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  م  ــــــيـــــــان الرحـــــــــمـــه الرحـم اللـبس
  

  

  ".....واوأَحََلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وحََرَّمَ الرِّبَ  ..." ..

  

  صدق االله العظيم                                                                                                          
  

  )من سورة البقرة  )  275( الآية  (                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 

 

  ر وعرفانشك

الشكر الله الذي من علي بالوصول إلى هذه المنزلة التي ما كنت لأبلغها إلا 

بفضله ومنه وإلهامه لي بالصبر والثبات ومدني بالقوة والعزم على مواصلة 

.مشواري الدراسي  

كاد المعلم أن یكون رسولا*** التبجیلا اقم للمعلم ووفه   

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ ولا یسعني في هذا المقام إلا أن 

متحملا  المشرف أستاذي الفاضل قرفي یاسین الذي تكرم علي بقبول الإشراف

عباء هذه المهمة الشاقة النبیلة بكل روح علمیة وعملیة وتواضع شدید وصبر أ

.كبیر  

كما أوجه شكري وتقدیري واحترامي إلى أساتذتي بكلیة الحقوق والعلوم 

-بسكرة–امعة محمد خیضر جاسیة یالس  

إلى كل من ساهم في تمام هذا العمل وتخریج هذه المذكرة إلى النور ولو 

.بكلمة تشجیعیة فلهم مني جمیعا الشكر والثناء  

 محمد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إهداء 

  :جهديهذا العمل لذي یعد قطرة من بحر العلم فاهدي ثمرة  إتمامعلى  أعاننيالحمد االله الذي 

  ..."إحساناوبالوالدین "... من قال فیهما المولى عز وجل  إلى

سمه إمل أح من إلىمن كلمني العطاء دون انتظار  إلىكل من كلله االله بالهیبة والوقار،  إلى

ن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان وقت قطافها بعد طول انتظار أرجوا االله أفتخار، إبكل 

  .والدي العزیز

من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى  إلىملاكي في الحیاة  إلى

  .الحبیبة قرة عیني أميالحبایب 

لي و بوجودهم اكتسب قوة إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء عرفانا مني على تشجیعاتهم الدائمة 

  ).جمال ، مختار ( خص بالذكر الأخوین وأ ومحبة لا حدود 

  .إلى رفقاء الدرب طیلة سنوات الدراسة إلى كل من یحمله القلب وبم یكتبه القلم

  محمد 

 



 

 

  :قائـمة المختصـرات 

         

  .إلى أخره                 :   لخ إ

  .دون سنة نشر                 :د س ن 

  .القانون المدني الجزائري     :ق م ج

 .القانون التجاري الجزائري  :ق ت ج

  .قانون الأسرة الجزائري               :   ق أ ج

  .صفحة                   :ص  

  .من الصفحة إلى الصفحة       :         ص ص

  .الطبعة           :         ط   

  .الجزء                    :ج 

  .العدد     :ع  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  أ 

 :مقـدمـة

جوانــب  ســتكمالواة تعتبــر رائــدة للمشــرع فــي تطــویر مــن البــدیهي أن الأبحــاث الفقهیــ 

امــة الـنقص فیهـا، ولمــا كـان البحــث فـي فكــرة المحـل التجــاري فـي المســائل القانونیـة الع

ر الـذي أخـذ یلعبـه فـي التجـارة ، ونظرا لأهمیة الدو ستقرارالاالتي مزالت لم تبلغ مرحلة 

 قتصاد القومي أصبحت المحلات التجاریة مركزا لرؤوس الأموال الضخمة، والإ

المحل التجاري ظاهرة اقتصادیة قدیمـة ظهـرت منـذ أن وجـدت حاجـة التجـار  عتباروبا

لتجارة، وهذا مـا إلى مكان یستقرون ویمارسون فیه تجاوزهم بأدوات تساعدهم في تلك ا

كــان یمثــل مفهــوم المحــل التجــاري قــدیما، إلا أن الفكــرة الحدیثــة للمحــل والتــي ظهــرت 

متـــأخرة نســـبیا، تجـــاوزت تلـــك النظـــرة المادیـــة البســـیطة إلیـــه، وأصـــبح للمحـــل التجـــاري 

مفهومــا معنویــا أكثــر تعقیبــا مــن ذي قبــل؛ بحیــث أن تلــك المعنویــات التــي كانــت تمثــل 

ا أصــبحت ذات أهمیــة ثانویـة فــي الوقــت الحاضـر، وتجســد المحــل مفهـوم المتجــر قـدیم

فــي فكــرة غیــر مادیــة قوامهــا عناصــر معنویــة رئیســیة لهــا أهمیــة جوهریــة حاســمة فــي 

وجود المحل، إضـافة إلـى بعـض العناصـر المادیـة، بـل وأكثـر مـن ذلـك إن جمیـع هـذه 

ة إلیهــا موحــدة العناصــر المعنویــة والمادیــة أصــبح لهــا إطــار واحــد بحیــث یجعــل النظــر 

  .متمثلة في المحل التجاري

مصــــطلح المتجــــر  ســــتعملاجزائــــري إضــــافة إلــــى المحــــل التجــــاري غیــــر أن المشــــرع ال

بتعــداد عناصــره علــى  كتفــىانــه لــم یعــرف المحــل التجــاري بــل والقاعــدة التجاریــة، كمــا أ

مــن القــانون التجــاري، فالوحــدة الموجــود بــین عناصــر  78ضــوء مــا جــاءت بــه المــادة 

الآراء الفقهیــة حــول تحدیــد  خــتلافااري رغــم اخــتلاف طبیعتهــا أدت إلــى المحــل التجــ

  .طبیعته القانونیة من مجموعة قانونیة إلى مجموعة واقعیة فملكیة معنویة

ما بعـد بـرزت أهمیـة المحـل التجـاري لاسـیّ  19تساع الحرمـة التجاریـة فـي القـرن وعند إ

المحــل التجــاري  كتشــافالـواردة علیــه، ولا یرجــع الفضــل فـي توسـیع نطــاق التصــرفات ا

بمعناه الحدیث إلى رجال القانون فحسـب، بـل أیضـا إلـى الـدور الـذي لعبـه التجـار فـي 

حتـل المحـل ره المادیـة والمعنویـة، هـذا ولقـد إع عناصـملكیته بالبیع بجمیـ انتقالمكانیة إ
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  ب 

ــــي عصــــرنا ال ــــة أالتجــــاري ف ــــة القانونی ــــة ســــواء مــــن الناحی ــــالغ الأهمی و حــــالي مركــــزا ب

قتصــــادیة، وقــــد حظــــي بالدراســــة نظــــرا للمســــائل المتشــــابكة التــــي تثیرهــــا العلاقــــات الإ

  .إلخ... الناجمة عن التصرفات الواردة علیه كحالة البیع، الإیجار أو الرهن 

كـــاملا فـــي هنـــا نجـــد المشـــرع الجزائـــري عـــالج هـــذا الموضـــوع حیـــث خصـــص لـــه كتابـــا 

الكتــاب الثــاني؛ حیــث تنــاول فیــه أهــم العملیــات الــواردة علیــه،  القــانون التجــاري، وهــو

وذلــــك فــــي ثــــلاث أبــــواب، حیــــث خصــــص البــــاب الأول لبیــــع المحــــل التجــــاري ورهنــــه 

حیازیا، أما في البـاب الثـاني تنـاول الإیجـارات التجاریـة، وبالنسـبة للبـاب الثالـث تطـرق 

إلـى  78جیر التسییر وتقدیمه كحصة في الشركة من المـادة فیه إلى التسییر الحر وتأ

  .منه 214المادة 

القــانون التجــاري نجــد أن المشــرع الجزائــري ســلك مســلك المشـــرع  ســتقراءاومــن خــلال 

الفرنسي ونظم التصرفات التي ترد على المحل التجاري وأهمها عملیـة البیـع، كـون أن 

ـــانون  ـــإن قواعـــد الق ـــع، ف ـــود البی ـــع المحـــل التجـــاري هـــو صـــورة مـــن صـــور عق عقـــد البی

ردة علیـه لأحكـام المدني، ولكن لتمتعه بطبیعـة خاصـة یصـعب خضـوع التصـرفات الـوا

  .المدني القانون

ومـا یلیهـا إلــى  79ي أحكـام بیـع المحــل التجـاري فـي المـادة ئـر حیـث أورد المشـرع الجزا

 ســـتثناءاتاجـــاري، غـــذ جـــاء بموجـــب هـــذا القـــانون مـــن القـــانون الت 117غایـــة المـــادة 

مهمة تسـري علـى المحـل التجـاري، كمـا أن الرجـوع إلـى أحكـام القـانون المـدني أمـر لا 

 .ر منه، حیث أنه لم ینظم المشرع في القانون التجاري سوى أحكام خاصةمف

  :ةـــدراســـة الـــمیــــأه

المختلفة ولهذا تعـرف الحیـاة  الأنشطةفي ممارسة بالغة  أهمیةیكتسب المحل التجاري 

  .المتنوعةالأنشطة ذات  التجاریةالتجاریة یومیا ظهور المزید من المجالات 

 أخـر إلیـهنظرا لمـا یعرفـه النشـاط الصـناعي والتجـاري مـع تطـور سـریع مـرتبط وصـلت 

ال یكتســب قیمــة مالیــة واقتصــادیة هامــة فــي كــل ذلــك جعــل المحــالتكنولوجیــا الحدیثــة 
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  ت 

بمــا فیهــا المقارنــة  التجاریــة  تشــریعاتبمعظــم ال أدىالــذي  الأمــربلــد وهــو  أياقتصــاد 

مــن التفصــیل والدقــة لمــا لــه مــن  بشــيءمعالجــة هــذا الموضــوع  إلــىالتشــریع الجزائــري 

بلـــد وهـــذا مـــا یبـــرز لنـــا مـــن  لأيایجابیـــة وســـلبیة حســـب حالـــة النمـــو الاقتصـــادي  أثـــار

یومیــا العدیــد مــن القضــایا التجاریــة . خــلال معالجــة القضــاء الجزائــري بمختلــف درجاتــه

یــة ، واعتبــار المحــل المتعلقــة بالمحــال التجاریــة علــى ضــوء مختلــف النصــوص القانون

لمـــا یتضـــمن مـــن عناصـــر مهمـــة فكـــان بیعـــه مـــن التصـــرفات التجـــاري كمـــادة للتجـــارة 

بجملـة مـن  المشـرع أحاطـهالقانونیة المؤثرة في حیاة التـاجر وذمتـه المالیـة حیـث حیـث 

المشرع خرج في بیع المحـل التجـاري عـن أحكـام  أنالقوانین المنظمة لهذا البیع ، كما 

المتعلقــة بــالعقود التجاریــة بصــفة عامــة وجــاء مــن ذلــك بأحكــام خاصــة  القواعــد العامــة

  .تشبه في إجراءاتها أحكام بیع العقار في القانون المدني

  :موضوع ـــال اختیارأسباب 

  :یلي مافی ا الموضوعلهذ اختیارناأسباب تمثلت    

الرغبـة فـي التعــرف علـى التصـرفات القانونیــة التـي تـرد علــى المحـل التجـاري كبیعــه  -

  .من التفصیل لبیع المحل التجاري شيءفدرسنا  وإیجارهورهنه 

القانونیــــة فــــي التشـــریع الجزائــــري حــــول الخـــوض فــــي مجـــال الكشــــف عــــن الطبیعـــة  -

  .التصرفات الواردة على المحل التجاري

فــي  الدراســةحقهــا فـي  تأخـذالمیـل الشخصــي لنـوع الدراســة التـي حســب اطلاعـي لــم  -

  .البحث العلمي

بحــث علمــي  أســاستجســید فكــرة بیــع المحــل التجــاري فــي التشــریع الجزائــري علــى  -

  .مبني على مرجعیة علمیة  أكادیمي
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  ث 

  :ةــدراســــة الــــالیــــإشك   

الخــروج بدراســة علمیــة وعملیــة تــربط بــین الفهــم جــل بــالنظر لأهمیــة الموضــوع ومــن أ

ء مــا وعلــى ضــو  القــانوني،الســلیم للــنص  الصــحیح للــنص القــانوني والتطبیــق القضــائي

  :الإشكالیة التالیةتقدم یمكن معالجة الموضوع من خلال 

  التشریع الجزائري ؟في  حكام المؤطرة لبیع المحل التجاريما مدى كفایة الأ  

والإجابــة عنهــا یعنــي الإجابــة هــذه الإشــكالیة جملــة مــن الأســئلة الفرعیــة،  تحــتوینــدرج 

  :الأتيعن الإشكالیة الرئیسیة وتتمثل في 

  ما هو المحل التجاري؟ وما هي عناصره؟ 

 بیع المحل التجاري؟عقد  ما هي أركان 

  بیع المحل التجـاري علـى الأطـراف المتعاقـدة ما هي الآثار المترتبة عن عملیة

  وبصورة خاصة على الدائنین؟ 

  :عـــتبــج المــــلمنها

تبعـــا لطبیعـــة الموضـــوع الـــذي یتنـــاول المحـــل التجـــاري وهـــي الطبیعـــة التـــي اســـتوجبت 

وحددت المنهج العلمي المتبع في الدراسة فـي الدراسـة حیـث تـم الاعتمـاد علـى المـنهج 

ـــى تحلیـــل النصـــوص  ـــذي یعتمـــد بالأســـاس عل ـــي ال ـــة المتعلقـــة الوصـــفي التحلیل القانونی

   .ردة علیه من خلال التشریع الجزائريبالمحل التجاري والأحكام القانونیة الوا

  :ةـــــدراســـل الــــهیك

فصلین یسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة وجاء مبحث تمهیدي  إلىحیث قسمنا البحث 

عقد بیع إنعقاد ) لالفصل الأو(، ففي  بعنوان ماهیة المحل التجاري تمهیدا للموضوع

عنوان  كان تحت )المبحث الأول(مبحثین ،  إلى قسمناهالمحل التجاري وهو بدوره 

  )المبحث الثاني(  الموضوعیة لانعقاد عقد بیع المحل التجاري ، وفي الأركان

فجاء بعنوان  )الفصل الثاني( أماالشكلیة لانعقاد عقد بیع المحل التجاري ،  الأركان



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  ج 

التزامات  )المبحث الأول(مبحثین ، إلىبیع المحل التجاري والذي سنفصله  آثار

 ضمانات تحت عنوان) المبحث الثاني( عاقدین في بیع المحل التجاري وجاء المت

   .بائع المحل التجاري
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  ماهیة المحل التجاري ꞉مبحث تمهیدي

  :تمهید

إن إعتبار فكـرة المحـل التجـاري مـالا معنویـا منقـولا مسـتغلا عـن العناصـر التـي یتكـون منهـا فكـرة 

أهمیــــة العناصــــر  ، وذلــــك عنــــدما ازدادت20حدیثــــة لــــم تســــتقر تشــــریعیا إلا فــــي غضــــون القــــرن 

المعنویــة كــالعنوان والإســـم التجــاري أو قبــل ذلـــك كانــت النظـــرة إلــى المحــل التجـــاري نظــرة مادیـــة 

ــــألف منهــــا المحــــل التجــــاري وأهمهــــا البضــــائع والآلات  ــــة التــــي یت ــــى المقومــــات المادی تقصــــر عل

لمنظمــة والمعــدات، ولــیس معنــى ذلــك أن فكــرة المتجــر المعنویــة لــم تبــرز إلا بظهــور التشــریعات ا

للمحل التجاري، إذ كانت معروفة لدى أصحاب المحـال التجاریـة قبـل ذلـك، عنـدما إضـطروا إلـى 

الإفتــراض بضــمان المحــل التجــاري مــع عــدم التخلــي عــن حیازتــه للــدائن المــرتهن حتــى لا تتوقــف 

   1.تجارتهم

تجـاري وذلـك وبناء على ما تقدم سنتطرق في هذا المبحث التمهیدي إلـى الإلمـام بماهیـة المحـل ال

مــن خــلال إبــراز المــدلول القــانوني لفكــرة المحــل التجــاري وذلــك مــن خــلال إبــراز المــدلول القــانوني 

، والتطـــرق إلـــى أهـــم العملیـــات الـــواردة علـــى المحـــل )ولالأ مطلـــب ال(لفكـــرة المحـــل التجـــاري فـــي 

  .)يثانالمطلب ال(التجاري في 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .06ن، ص، القاهرة،  د س 4ة العربیة، ط، دار النهضالمحل التجاريسمیحة القلیوبي،  -1
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  المحل التجاريالمدلول القانوني لفكرة : المطلب الأول

ـــاجر إســـتخدام المحـــل  ـــد كمـــا أن الت ـــى عهـــد بعی ـــى التجـــارة ترجـــع إل حقیقـــة إن حاجـــة المجتمـــع إل

التجـــاري منـــذ القـــدم عنـــدما ظهـــرت حاجتـــه إلـــى المكـــان الـــذي یمـــارس فیـــه تجارتـــه وإلـــى الأدوات 

لا شـك والمعدات التي یستخدمها في الإستغلال التجاري وإلى السـلع التـي یبیعهـا إلـى الجمهـور، و 

في أنه كان یسعى إلى التعرف على رغباتهم وإرضاءهم مـن أجـل المحافظـة علـیهم، وبـالرغم مـن 

ـــین  ـــم یحـــاول التقریـــب ب ـــا طـــویلا غیـــر معروفـــة لأن أحـــد ل ـــت فكـــرة المحـــل التجـــاري زمن ذلـــك ظل

العناصر المختلفة التي تلزم للإستقلال التجاري على إعتبار أنه محسوم واحد یختلف النظـر إلـى 

  1.النظر إلى كل واحد عن العناصر التي یتركب منهاعن 

وعلیه من أجل الدراسة الشاملة والإلمام التام لجوانب فكرة المحل التجاري تـم تقسـیم المطلـب إلـى 

ــانيالفــرع ( تعریــف المحــل التجــاري وفــي )الفــرع الأول(فــروع حیــث نتســاؤل فــي  خصــائص  )الث

لطبیعــة القانونیــة للمحــل عناصــر المحــل التجــاري وبعــدها ا )الثالــث الفــرع ( المحــل التجــاري وفــي

  .)رابعالفرع ال(التجاري 

  تعریف المحل التجاري: الفرع الأول

إن تحدید مفهوم المحل التجاري خلق بعض الصعوبات لدى العدید من التجار، فالمحل التجـاري 

مــن التعــاریف التعریــف فكــرة ضــلت ولا تــزال غیــر محــددة تحدیــدا دقیقــا، وعلیــه نمیــز بــین نــوعین 

  .الفقهي والتعریف القانوني للمحل التجاري

  التعریف الفقهي للمحل التجاري: أولا

لـم یــأت الفقـه بتعریــف جـامع ومــانع، بـل ذهــب بعضـهم علــى تعریـف المحــل التجـاري بــالنظر إلــى 

ومـنهم  عناصره المادیة والمعنویة ومنهم من قصر تعریفه على الطبیعة القانونیة للمحل التجـاري،

:" مــن عــدد خصائصــه بــدون ذكــر عناصــره ومــن هــذه التعریفــات نــذكر منهــا  یعرفــه آخــرون بأنــه

                                                           
 . 4، ص 1974، دار الفكر العربي، القاهرة، المحل التجاريعلي حسن یونس،  -1
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كتلــة مــن الأمــوال المنقولــة تخصــص لممارســة مهنــة تجاریــة وتتضــمن بصــفة أصــلیة بعــض 

   1."العناصر المعنویة وقد تشمل على ناصر أخرى مادیة

والمعنویـة التـي یسـتخدمها التـاجر فـي  مجموعـة الأمـوال المادیـة:" ونجد تعریف آخر قائل بأنـه

مباشرة حرفته، ویشمل ذلك البضائع وأثاث المحل وسیاراته وشهرة اسـمه ومـا یكـون لدیـه مـن 

  2".براءة اختراع وما إلى ذلك مما یستعین به التاجر في مباشرة التجارة

معنویـة تآلفـت مجموعة من أموال منقولة مادیـة أو :" وفي تعریف آخر فإن المحل التجاري هو

  3."معا ورتبت استغلال مشروع تجاري أو الحصول على عملاء

ومهما إختلفـت الـلآراء فـإن المحـل التجـاري هـو عبـارة عـن مـال معنـوي منقـول یقـوم علـى ضـرورة 

ممارســــة نشــــاط تجــــاري مشــــروع، إذ لا یجــــوز للمحــــل التجــــاري إلا إذا كــــان النشــــاط مــــن طبیعــــة 

فإنــه یمتنــع تطبیــق أحكــام المحــل التجــاري حتــى ولــو كانــت هــذه تجاریــة، أمــا فــي المهــن التجاریــة 

المهـن التجاریــة فإنــه یمتنــع تطبیــق أحكـام المحــل التجــاري حتــى ولــو كانـت هــذه المهــن تقــوم علــى 

   4.عنصر الإتصال بالعملاء

  التعریف القانوني للمحل التجاري: ثانیا

تعد جزء من المحل التجاري الأموال المنقولـة " :منه، على أنـه 78نص القانون التجاري بالمادة 

المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجـاري إلزامیـا عمـلاء وشـهرته كمـا یشـمل 

أیضا سـائر الأمـوال الأخـرى اللازمـة لاسـتغلال المحـل التجـاري كعنـوان المحـل والاسـم التجـاري 

                                                           
، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون الخـاص، فـرع قـانون أعمـال، كلیـة المحل التجاري فـي التشـریع جزائـري بیعاوي، و سفیان بن ز  -1

 .15، ص 2012/2013، الجزائر، -قسنطینة -الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
النشـــر ، دار هومـــه للطباعـــة و )المحـــل التجـــاري والعملیـــات الـــواردة علیـــه(النظـــام القـــانوني للمحـــل التجـــاري نادیــة فضـــیل،  -2

 .17 -16، ص ص 2014الجزائر،  ،2و  1ج  والتوزیع،
 .130، دار الخلدونیة، الجزائر، د س ن، صالعقود والمحل التجاري في القانون التجاريعمار عمورة،  -3
عیـة، وعـات الجام، دیـوان المطب08، ط )الأعمال التجاریة والتاجر والمحل التجاري(القانون التجاري الجزائري نادیة فضـیل،  -4

 .206 ، ص2006، الجزائر، 08ط 
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لكیـة الصـناعیة والتجاریـة كـل ذلـك مـا والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحـق الم

  1."لم ینص على خلاف ذلك

یتضــح لنـــا مـــن هــذه المـــادة ان المشـــرع لـــم یعــرف المحـــل التجـــاري بــل عـــدد عناصـــره دون بیـــان  

ـــم یظهـــر المحـــل التجـــاري كفكـــرة  ـــانون المصـــري فل لطبیعتـــه أو خصائصـــه القانونیـــة، أمـــا فـــي الق

بشــأن  1940فبرایــر  25الصــادر بتــاریخ  11رقــم  قانونیــة إلا بإصــدار المشــرع المصــري القــانون

بیع ورهن المحال التجاریة والمأخوذ عن القانون الفرنسي المتعلق ببیع المحل التجـاري، ولـم یـأت 

 1999ســـنة  17هـــذا القـــانون بتعریـــف المحـــل التجـــاري بـــل جـــاء القـــانون التجـــارة المصـــري رقـــم 

ــة مجموعــ" :وعرفــه بأنــه 34بــالفقرة الأولــى مــن المــادة  ــة تخصــص لمزاول ة مــن الأمــوال المنقول

   2."تجارة معینة

أداة : "أمـــا المشـــرع اللبنـــاني فیعـــرف المحـــل التجـــاري ویطلـــق علیـــه لفـــظ المؤسســـة التجاریـــة بأنـــه 

المشروع التجاري وتتآلف أصلا من عناصر غیـر مادیـة وتبعیـا مـن عناصـر مادیـة یرمـي جمعهـا 

 .بع عاموتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطا

  خصائص المحل التجاري: الفرع الثاني

بعـــد دراســـة تعریـــف المحـــل التجـــاري تبـــین لنـــا صـــفات وخصـــائص تمیـــز المحـــل التجـــاري، وهـــي 

خاصــیة ینفــرد بهــا وحــده وجــب التطــرق إلیهــا فــي نقــاط ألا وهــي أن المحــل التجــاري مــال منقــول، 

  .تجاري ذو صفة تجاریةالمحل التجاري مال معنوي وكخاصیة ثالثة ألا وهي أن المحل ال

  

  

  

  

                                                           
، المؤرخـة فـي 71الجریـدة الرسـمیة عـدد  ،المتضـمن القـانون التجـاري، 30/12/2015، المـؤرخ فـي 20 -15القانون رقـم  -1

الجریـــدة  ، المتضـــمن القـــانون التجـــاري،26/09/1975المـــؤرخ فـــي ، 58 -75، المعـــدل والمـــتمم للأمـــر رقـــم 30/12/2015

 .30/09/1975، المؤرخة في 78الرسمیة عدد 
 .261 ، ص2004امعیة الجدیدة، القاهرة، ، الدار الجالقانون التجاريهاني دویدار،  -2
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  المحل التجاري مال منقول: أولا

أصـبح الفقـه مســتقرا علـى أن المحـل التجــاري یعتبـر مـالا منقــولا لا یسـتمد طیعتـه هــذه مـن طبیعــة 

العناصر الداخلة في تركیبه والتي تعتبر عناصر طبیعة منقولة في جمیـع الأحـوال، وأن العنصـر 

بــالعملاء والشــهرة التجاریــة وعنصــر النشــاط فــي الفقــه الألمــاني، الجــوهري هــو عنصــر الإتصــال 

  .وبما أن هذا العنصر ذو طبیعة منقولة فتبعا لذلك فإن المحل التجاري له الصفة ذاتها

سـتقلاله فـي عقـار جـاري مـال منقـول متمیـز بنـوع مـن الإسـتقرار حیـث یـتم إولكن یبقـى المحـل الت 

المعـاملات التجاریـة فغالبـا مـا یسـتعمله التـاجر للحصـول هذا ما جعله أن یكون ضمان كافیـا فـي 

  1.على قروض

  المحل التجاري مال معنوي: ثانیا

یكســب المحــل التجــاري صــفة المنقــول المعنــوي مــن طبیعــة غالبیــة عناصــره رغــم وجــو العناصــر 

المادیـــة كالمعـــدات والألات والبضـــائع، إلا أن إلزامیـــة وجـــود عنصـــر الاتصـــال بـــالعملاء والشـــهرة 

التجاریــة جعــل المحــل التجــاري موجــودا بوجــوده جعــل منــه مــالا معنویــا، غیــر أن هــذه الخاصــیة 

تجعــل مــن المحــل التجــاري بصــفته مــالا منقــولا ویخضــع لقواعــد خاصــة تمیــزه عــن بــاقي الأمــوال 

   2.المنقولة الأخرى العادیة ولا یخضع المحل التجاري لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

  المحل التجاري ذو صفة تجاریة: ثالثا

یكتسب المحل التجـاري الصـفة التجاریـة، إذا كـان الغـرض الـذي قـام مـن أجلـه هـو مباشـرة بعـض 

مـن القـانون  25الأعمال التجاریـة كشـراء لأجـل البیـع، وهـو مـا یتجلـى بوضـوح فـي مفهـوم المـادة 

الموضــوع فتعــد المجــال التجــاري الــذي یعتبــر الشــراء لأجــل البیــع أحــد الأعمــال التجاریــة بحســب 

التــي غرضــها شــراء الســلع مــن أجــل إعــادة بیعهــا بعینهــا أو بعــد شــغلها أو تحویلهــا إلــى محــلات 

    3.تجاریة

                                                           
، مــذكرة ماســتر فــي القــانون الخــاص، فــرع قــانون الأعمــال، رهــن المحــل التجــاري فــي التشــریع الجزائــريأمینــة بــن مشــیش،  -1

 .13، ص 2018/2019 جامعة محمد خیضر، بسكرة،
 .617، ص 2006، دار الفكر الجامعي، القاهرة، أصول القانون التجاريمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  -2
 .203، ص 2009، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوزیع، القاهرة، القانون التجاريحلو أبو الحلو،  -3
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وهنا الصفة في المحل التجـاري صـفة أساسـیة لاكتسـاب وجـوده القـانوني، وتجـرد المحـل مـن هـذه 

ائـه علـى العناصـر التــي الصـفة یعنـي اسـتبعاده مـن نطـاق المحـلات التجاریـة حتـى فـي حالـة احتو 

یتكــون منهــا المحــل كعنصــر الإتصــال بــالعملاء والحــق فــي الایجــار والأثــاث والمعــدات، غیــر أن 

اثبات الصفة التجاریة لنشاط المحل لا یكفي لاصباغ صفة المحـل علیـه بـل لابـد مـن تـرابط هـذه 

  1.الصفة بصفة المشروعیة

ســـتغلاله مـــن إدارة ول معنـــوي ثـــم إلتجـــاري، أنـــه مـــال منقـــیســـتفاد مـــن عـــرض خصـــائص المحـــل ا

مشروع تجاري، وینبغي أن یكون النشاط المدار علـى مسـتوى المحـل التجـاري مشـروعا بمعنـى لا 

یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامة إذ لا وجـود لمتجـر یـزاول تجـارة المخـدرات أو یـدیر 

  .نشاط یهدد الكیان الأخلاقي أو الأمن للمجتمع

  عناصر المحل التجاري :الفرع الثاني

فــي هــذا العنصــر ســوف نتحــدث عــن محتــوى المحــل التجــاري وهــذا المحتــوى یتمثــل فــي العناصــر 

المكونة له، وبدونها لا یمكن أن نتحدث عن المحل التجاري، فیعتبر المحـل التجـاري ملكیـة غیـر 

  . عادیة وقیمة متعلقة بأهمیة، وهنا تظهر قیمة المحل التجاریة

مـــن  78ي یحتـــوي علـــى عـــدة عناصـــر نـــص علیهـــا المشـــرع فـــي مضـــمون المـــادة والمحـــل التجـــار 

القــانون التجــاري، وبــذلك فعناصــر المحــل التجــاري إمــا أن تكــون لهــا طبیعــة مادیــة وإمــا أن تكــون 

  .ذات طبیعة معنویة

  العناصر المعنویة: أولا

تجـــاري، وتعتبـــر یقصــد بالعناصـــر المعنویـــة تلـــك الأمـــوال المنقولـــة المعنویـــة المخصصـــة لنشـــاط  

جــوهر المحــل التجــاري حیــث تبــرز قیمتــه الحقیقیــة، حیــث أن العناصــر المعنویــة للمحــل التجــاري 

،الاسـم التجـاري،العنوان التجـاري، الحـق )السـمعة(الاتصال بالعملاء، الشـهرة التجاریـة : تتمثل في

راع، العلامـــة الرســـوم والنمـــاذج الصـــناعیة بـــراءة الاختـــ(فـــي الإیجـــار، حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة 

یجــارات بــالرغم مــن كیــة الأدبیــة والفنیــة، والــرخص والإ، وكــذلك یمكــن إضــافة حقــوق المل)التجاریــة

                                                           
والتوزیــع،  ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر01، ط شــریع المقــارن، دراســة مقارنــةبیــع المحــل التجــاري فــي التكــامران الصــالحي،  -1

 .124، ص 1996عمان، 
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عدم ذكرها في نـص المـادة الشـریح لأن هـذه العناصـر یكـون علـى سـبیل المثـال لا الحصـر نظـرا 

مــن  لخضــوعها لعوامــل التطــور نظــرا لخضــوعها لعوامــل التطــور التكنولــوجي والفنــي فهــي تتغیــر

  .وقت لآخر

  :عنصر الاتصال بالعملاء .1

سـتمرار عملاء إذ لیس هناك مـا یلـزمهم بالإإن هذا العنصر لا یعني أن للتاجر حق ملكیة على ال

فــي الإقبــال علــى متجــره والتعامــل معــه، ولهــذا العنصــر قیمــة اقتصــادیة تراعــي عنــد تقــدیر المحــل 

تحقیق الغـرض الأساسـي الـذي یهـدف إلیـه التجاري، ویعتبر من أهم العناصر، فهي تساعد على 

تصــال بـــالعملاء نــه وإقبـــالهم علــى متجــره، فعنصــر الإصــاحب المتجــر، وهــو دوام الإتصــال بزبائ

حــــق مــــالي یمكـــــن التصــــرف فیــــه، ویـــــنظم القــــانون حمایتـــــه عــــن طریــــق دعـــــوى المنافســــة غیـــــر 

التجـاري إلا إذا  المشروعة، ولا یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء عنصرا جوهریـا فـي تكـین المحـل

كـالمهن الحـرة لا یعنـي فـي الواقـع كان متعلقا بأعمال تجاریة فارتباط هذا العنصـر بأعمـال مدنیـة 

 1.نشاء لمحل تجاريإ

تصال في طابع تجاري، وأن یكـون صال بالعملاء یجب أن یكون هذا الإولكي یتوفر عنصر الات

ومتتـابع ودائـم لأن أي توقـف عـن على أساس اعتبـار شخصـي، وأن یكـون هـذا الاتصـال حقیقـي 

  .ستغلال یؤدي إلى فقدان العملاء وبالتالي فقدان المحل التجاريالإ

  ):السمعة(عنصر الشهرة التجاریة  .2

مــن القــانون التجـــاري الجزائــري فـــإن المشــرع یفــرق بـــین لفظــي العمـــلاء  78فحســب نــص المـــادة 

هـا قـدرة المحـل عنـى متـرادف، ویقصـد بوالشهرة رغم أن اللفظـان یسـتعملان مـن الناحیـة العملیـة بم

سـتقطاب العمـلاء العـابرین أو العارضـین بسـبب موقعهـا كـأن یكـون الفنـدق التجاري على جـذب وإ 

 2.أو قریبا

إذن فالســمعة التجاریــة مرتبطــة بخصــائص تتــوافر فــي المحــل التجــاري تجعلــه قــادرا علــى جـــذب 

لـــى شـــراء ســـلعهم مـــن محـــال تجاریـــة لا الزبـــائن، ویؤكـــد الســـمعة التجاریـــة أن العمـــلاء یعتـــادون ع

                                                           
 .23، صسابقالمرجع الأمینة بن مشیش،  -1
 .180، ص2002، موقع الجزائر، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمالعلي بن غانم،  -2
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یعرفون أصحابها معرفة شخصیة، وقـد یتغیـر مالـك المحـل دون أن یـؤثر ذلـك بالمحـل واعتیـادهم 

  .الشراء منه

 :عنصر الاسم التجاري .3

سم التجاري هو التسمیة التي یختارها التاجر لیطلقهـا علـى محلـه لیمیـزه عـن غیـره مـن المحـال الإ

ســم الشخصــي للتــاجر عنــدما یكــون الشــخص تشــمل هــذه التســمیة علــى الإالبــا مــا المتشــابهة، وغ

سـم التجـاري أحـد أهـم عناصـر یة مستعارة او مبتكـرة، ویعتبـر الإطبیعیا كما یمكن أن تكون التسم

أیضـا كمـا یشـتمل :" مـن القـانون التجـاري 78المحل التجاري وأعظمها قیمة، حیث تنص المـادة 

 ...".سمالمحل التجاري كعنوان المحل والإ لالستغعلى سائر الأموال اللازمة لإ

ویتضح من هذا النص أن للمحل التجاري وعدم جواز التصرف فیه مستقلا عنه ویجد هذا الـرأي 

مبــرره فــي الحیــاة العملیــة، إذ المنطلــق یفــرض عــدم جــواز التنــازل عــن الاســم التجــاري دون بقیــة 

العمـلاء مـن انجـذاب نحـو محـل التـاجر المتنـازل عناصر المحل التجاري الأخرى لما قد یقـع فیـه 

  1.له وهو ما لا یخدم مصلحة التاجر المحیل

ســم الــذي یســتعمله یــث یعتبــر الأول الإســم الــدني حســم التجــاري عــن الإویبــرز هنــا الفــرق بــین الإ

  .التاجر لتمییز محله التجاري أما الثاني فهو وسیلة تمیز شخص عن غیره من أفراد المجتمع

 :عنوان التجاريعنصر ال .4

مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى هــذا العنصــر وهــو تســمیة مبتكــرة أو  78لقــد نصــت المــادة 

رمــز یتخــذه التــاجر كشــعار خــارجي لتمییــز محلــه التجــاري كشــكله أو صــورة توضــع علــى جــدران 

المحل ترتبط بالنشاط المستغل في المحل التجـاري لـیس بعنصـر هـام فـي التجـارة العادیـة لكـن لـه 

  2.لعدور جوهري في نشاطات توزیع الس

  :عنصر الحق في الایجار .5

یجــار، هــو ذلــك الحــق الممنــوح لصــاحب المحــل التجــاري المســتأجر یقصــد بعنصــر الحــق فــي الإ

للمحـــل فـــي الانتفـــاع بالأمـــاكن التـــي یـــزاول فیهـــا تجارتـــه، ورغـــم أهمیـــة هـــذا العنصـــر فـــإن بعـــض 

التجــاري هــو الأحیــان لا یتــوفر فــي المحــل التجــاري وذلــك فــي حالــة إذا مــا كــان صــاحب المحــل 

                                                           
 .220ن، ص ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د س ، المالوجیز في الملكیة الفكریةمحمد حسنین،  -1
 .139، ص2003نشر والتوزیع، الجزائر، ، دار العلوم للالقانون التجارينور الدین شاذلي،  -2



  ماھیة المحل التجاري                    :                                                    مبحث تمھیدي
 

 16 

مالك العقار، وهو ما نجـده فـي المشـروعات الكبـرى كـالبنوك أو شـركات التـأمین، وأهمیـة عنصـر 

یجار یجد أساسه في الـدور الـذي یلعبـه فـي اجتـذااب الزبـائن بـالنظر لموقعـه، ویبـرر الإ الحق في

 .هذا في المحال التجاریة المخصصة في البیع بالتجزئة وكذا الفنادق

یجـــار مـــن بـــین عناصـــر المحـــل التجـــاري، یـــة التـــي یكتســـبها عنصـــر الحـــق فـــي الإكمـــا أن الأهم 

نتفـــاع بـــالعین المـــؤجرة، علـــى اســـتمراریة التـــاجر فـــي الإ تكمـــن فـــي توقـــف النشـــاط التجـــاري أحیانـــا

  1.ستراتیجيلمستأجر واقعا في مكان عمومي أو إخصوصا إذا كان العقار ا

ي، والتطرق إلى محتوى المحل التجاري وهو بكـل من القانون التجار  78ستقراء نص المادة بعد إ

وضـوح العناصــر المكونـة لــه مـن الناحیــة المعنویـة والتــي ذكرهـا المشــرع علـى ســبیل المثـال هنــاك 

عناصــر أخــرى بالإضــافة إلــى العناصــر المــذكورة ســلفا ســواء المتعلقــة بشخصــیة التــاجر أو لــیس 

ـــذكر منهـــا مـــثلا عتـــراف لصـــالح لصـــناعیة وهـــي كـــل إ حقـــوق الملكیـــة الهـــا علاقـــة بشخصـــیته ون

موال مادیـة شخص عن نشاطه ومنجزاته الفكریة وتعتبر حقوق ذات طبیعة معنویة لعدم تعلقها بـأ

ختــراع، العلامــة التجاریــة، الرســوم والنمــاذج الصــناعیة، وكنمــوذج ثــاني ویــدخل ضــمنها بــراءة الإ

نفة لحساب المـؤلفین الأدبـاء أو نجد أیضا حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة وهي كل المبتكرات المص

نجـد عنصـر الفنیین وتأخذ حیز كبیر من الأهمیة خاصـة فـي دور النشـر، كإضـافة عنصـر أخـر 

هـــا فیمــا إذا كانـــت تمـــنح علـــى أســـاس یجـــارات ویمكـــن هنـــا تحدیــد العنصـــر البـــارز فیالــرخص والإ

موضـوعیة  شـترط لمنحهـا تـوافر شـروطكرخصـة الصـیدلة، أو عكـس ذلـك إذا إ عتبارات شخصیةإ

  .عنصرا في المتجر ورفع علیها تصرفات الواردة على المتجر غیر متعلقة بالشخص هنا تعتبر

  العناصر المادیة: ثانیا

من القانون التجاري الجزائري والتي تشـمل العناصـر المادیـة للمحـل  78بالرجوع إلى نص المادة 

أهمیـة عـن مـن العناصـر المعنویـة التجاري، المتواجدة إلى جانب العناصر المعنویة وهـي لا تقـل 

معـــدات والآلات والبضـــائع تعتبـــر بمابـــة حقـــوق والتـــي رة علـــى ســـبیل المثـــال وجـــاء فیهـــا الوالمـــذكو 

  : سوف نتطرق إلیها لتوضیح هذا العنصر فیما یلي

  

                                                           
 .30، صسابقالمرجع ال، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائريي، سفیان بن زواو  -1
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  :المعدات والآلات. 1

والمقاعـد یقصد بالمعدات التجهیـزات التـي یسـتعملها التـاجر فـي تسـییر نشـاطه التجـاري كامكاتـب 

وأجهـــزة الإتصـــال والخـــزائن الحدیدیـــة والرفـــوف وأدوات الـــوزن والقیـــاس والآلات الكاتبـــة والحاســـبة 

ســـتخدم فـــي إســـتغلال المحـــل والأســـرة فـــي الفنـــادق والابـــواب فـــي وغیرهـــا أمـــا الآلات فهـــي التـــي ت

ي كالماكنــات التــي تســتعمل فــي صــنع المنتجــات أو إصــلاحها والســیارات المســتخدمة فــالتجــاري 

سـتغلال التجـاري دون أن تكـون معـدة یعهـا منقـولات مادیـة تسـتعمل فـي الإنقل البضائع، وهي جم

  1.للبیع

حالــة مــا إذا كــان التــاجر  2،مــن القــانون المــدني 2/ 63وهنــا ثــارت إشــكالیة أشــارت إلیهــا المــادة 

مالكا للعقار الذي یمارس فیه تجارته حي تصـبح هـذه المعـدات عقـارا بالتخصـیص، وهنـا تعـددت 

الآراء الفقهیة التي تعتبـر المعـدات عنصـرا مـن عناصـر المحـل أم لا، تتجسـد فـي ملكیـة صـاحب 

  . العقار للمتجر أم كان مستأجر وإمكانیة الخضوع للأحكام الخاصة بالعقارات

 :البضائع. 1

هـــي الأشـــیاء التـــي یجـــري علیهـــا التعامـــل مـــن ســـلع ومنتجـــات تجاریـــة تكـــون معـــدة للبیـــع واعـــداد 

الأشیاء للبیع وهو ما یمیز البضائع ویستوي بعد ذلك أن تمثـل البضـائع سـلعا نصـف مصـنعة أو 

  3.مواد أولیة، مثل الأقمشة في محل تجارة الأقمشة والأحذیة في محل تجارة الأحذیة

وینظر إلى البضائع كوحدة خاصة بذاتها ولیس كأجزاء متنوعة وهذه الوحدة هي التـي تجعـل مـن 

سـتقرار وذلـك وفقـا لمـا لمحل التجـاري، وهـي العنصـر الأول إالبضائع عنصر مادیا من عناصر ا

    4.تقتضیه التجارة وتختلف أهمیة هذا العنصر بحسب نوع نشاط المحل التجاري

                                                           
 .134، صسابقالرجع المعمار عمورة،  -1
، المؤرخــة فــي 78الجریــدة الرســمیة عــدد  المتضــمن القــانون المــدني، ،26/09/1975، المــؤرخ فــي 58 -75القــانون رقــم  -2

ــانون المــدني، 13/05/2007، المــؤرخ فــي 05 -07، المعــدّل والمــتمم بالقــانون رقــم 30/09/1975 ، الجریــدة المتضــمن الق

، 20/06/2010، المــــؤرخ فــــي 05 -10مم بالقــــانون رقــــم ، المعــــدّل والمــــت13/05/2007، المؤرخــــة فــــي 31الرســــمیة عــــدد 

 .18/08/2010، المؤرخة في 10عدد ال ،، الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون المدني
 .278، ص سابقالرجع المهاني دویدار،  -3
 .135 -134، ص صالمرجع السابقعمار عمورة،  -4
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ائع مـــن جهـــة والمعـــدات والـــلآلات مـــن جهـــة أخـــرى هـــي عبـــارة عـــن ونلاحـــظ أن كـــل مـــن البضـــ

منقــولات مادیــة، ولكــن الفــرق بینهمــا یتمثــل فــي العــرض مــن كــل منهمــا، فالبضــائع هــي منقــولات 

معــدة للبیــع للعمــلاء، أمــا المعــدات والآلات فهــي غیــر معــدة للبیــع أي مخصصــة لتســهیل وتســییر 

  .النشاط التجاري

  قانونیة للمحل التجاريالطبیعة ال: الفرع الرابع

بعد دراسة فكرة المحل التجاري حیث تم الوصول إلى أنه تآلف تركیبة مكونة مـن عناصـر مادیـة 

خــتلاف فــة فــي المحــلات التجاریــة، وهــذا الإوأخــرى معنویــة قــد تكــون مجتمعــة، وقــد لا تجمــع كا

یجســدها تــآلف هــذه راجــع إلــى تكوینهــا حســب النشــاط التجــاري الــذي یمارســه التــاجر وأهــم میــزة 

العناصــر هــي المســاهمة فــي جــذب العمــلاء إلـــى المتجــر والإحتفــاظ بهــم، فهــو القاســم المشـــترك 

  .للمحلات التجاریة على اختلاف أنواعها

غیر أن آراء الفقهاء اختلفت وتباینت في تحدیـد الطبیعـة القانونیـة للمحـل التجـاري، ممـا أدى إلـى 

  .بایجاز حول هذه النظریات ظهور عدة نظریات وهذا ماسنقوم بشرحه

 نظریة المجموع القانوني: أولا

تبنـى معظـم الفقـه الألمـاني  نظریـة المجمـوع القــانوني التـي تعتبـر المحـل التجـاري مجمـوع قــانوني 

أو ذمـــة مالیـــة مســـتقلة عـــن ذمـــة التـــاجر، وأنـــه روة تجاریـــة مكونـــة مـــن مجمـــوع القـــیم المخصصـــة 

  .ستغلال التجاريللإ

نظریــة یــرى الفقــه الألمــاني أن للمحــل التجــاري ذمــة مالیــة مخصصــة لــه، ویترتــب وتطبیقــا لهــذه ال

علـــى تخصــــیص الذمــــة اســـتقلالها عــــن بقیــــة عناصـــر الذمــــة بحیــــث تكـــون لهــــا حقوقهــــا ودیونهــــا 

  .المنفصلة ولیس لدائنیها إلا الرجوع علیها دون باقي أموال الذمم الأخرى

ریـــة، وأجـــاز تعـــدد الـــذمم، وخصـــص كـــل منهـــا وعلـــى هـــذا فـــإن التشـــریع الألمـــاني أخـــذ بهـــذه النظ

لعملیـــات معینـــة، فقـــد یكـــون للشـــخص الواحـــد ذمـــة زراعیـــة تخصـــص للاســـتغلال الزراعـــي بحیـــث 

تضمن عناصرها الإیجابیة كل ما ینشأ من إلتزامات، وذمـة ثانیـة تجاریـة ترصـد لمباشـرة التجـارة، 

  .فتصیر حقوقها ضامنة لدیونها
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مســتقل عــن غیرهــا، فــلا تســأل إحــداها إلا عــن دیونهــا ولا  وهكــذا لكــل ذمــة كیــان خــاص، ووجــود

  .    شأـن لها بدیون غیرها

ـــه دون مراجعـــة مـــن  ـــذ علی ـــو المحـــل التجـــاري بالتنفی ـــة، ینفـــرد دائن وبمقتضـــى الأخـــذ بهـــذه النظری

الــدائنین الآخــرین للتــاجر، ووفقــا لأصــحاب هــذه النظریــة فإنــه لــیس للــدائن ضــمان عــام إلا علــى 

  . تي یسكن دینه في ناحیتها السلبیةأموال الذمة ال

وتطبیقــا لهــذا الوضــع، یعتبــر المحــل التجــاري إذن فــي التشــریع الألمــاني، ذمــة قائمــة بــذاتها لهــا 

التي تدخل فـي تركیبهـا بمعنـى أصولها وخصومها، لذا یتضمن بیعها التنازل عن الحقوق والیون 

المعنویـة لـة فـي المقومـات المادیـة و عتبار المحل شخصا قانونیا یتركب من الأصـول المتمثآخر إ

ستغلال وبهـذا یكـون المحـل دائنـا بمالـه مـن حقـوق ومـدینا بمـا علیـه مـن والحقوق  الناشئة من الإ

  .حقوق

مــن الواضــح أن هــذا التكییــف القــانوني للمحــل التجــاري لا ینســجم والأصــول العامــة التــي تســود 

عتبار هذا كتلة التشریعات على مبدأ وحدة الذمة وإ التشریع وحتى التشریع الفرنسي، إذ تقوم هذه 

نـــا المحــــل التجـــاري مـــن حصـــة صــــاحبه قتطعن حقوقهـــا جمیــــع التزاماتهـــا، فـــإذا إمتراصـــة تضـــم

عتبرنــاه ذمــة مســتقلة فمعنــى ذلــك أنــه متــى أفلســت هــذه الذمــة لا یكــون لــدائنیها إلا مــا تتضــمنه وإ 

خـرى التــي لا تعتبـر مـن عناصـر المحــل مـن أمـوال ویلـزم الحـال كــذلك اقصـاؤهم عـن الأمـوال الأ

  .كالعقارات

الخلاصـة أن المحــل التجــاري لا یمكـن اعتبــاره منجموعــا قانونیـا، وذلــك أنــه لا توجـد ذمــة تجاریــة 

 القـانون المـدني مـن  188/1متمیزة عـن ذمـة التـاجر العامـة، ویظهـر ذلـك جلیـا فـي نـص المـادة 

، وممـا لا شـك فیـه "ها ضامنة لوفـاء دیونـهأموال المدین جمیع: "لجزائري حیث نصت على أنا

أن أحكــام القــانون التجــاري، تؤیــد هــذا المبــدأ العــام إذ أجــاز فــي حالــة بیــع المحــل التجــاري وفــق 

مـن القــانون التجـاري الحـق فـي رفــع المعارضـة فـي دفـع الــثمن مـن قبـل مشــتري  89نـص المـادة 

لال سـتغالحاملین دیـون متعلقـة بإ الدائنینالمحل حق ممنوح لكافة دائني البائع، ولیس مخصص 
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عتبــار المحـــل التجــاري شخصـــا معنویــا حیـــث لــم یـــرد ذكــره فـــي المحــل التجـــاري، كمــا لا یمكـــن إ

   1).عتباریةلأشخاص الإا(من القانون المدني الجزائري  49القائمة الواردة في نص المادة 

  نظریة المجموع الواقعي :ثانیا

ع صــــطلاح المجمــــو أطلقــــت علــــى المحــــل التجــــاري إ ني حیــــثلــــیس لهــــذه النظریــــة مــــدلول قــــانو  

تحـــاد بـــین عناصـــر المحـــل التجـــاري دون أن تبـــین الطبیعـــة الـــواقعي، واقتصـــرت علـــى إظهـــار الإ

تملا القانونیة للمحـل التجـاري، فـالمجموع مـن الأمـوال إذا وحـده لا یمكـن أن یكـون إلا قانونیـا مشـ

عتبــار المحــل مــن الثابــت أنــه لا یســوغ إالتجــاري ومــن ســتثمار علــى حقــوق ودیــون ناشــئة عــن الإ

ـــدیون التجاریـــة، ولأن المشـــتري لا تنتقـــل إلیـــه  هـــذا القبیـــل لأنـــه لـــیس مخصـــص وحـــده للوفـــاء بال

2.الحقوق والدیون بقوة القانون
  

مــا یمكــن استخلاصــه مــن هــذا، أن النظریــة فشــلت فــي تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لمحــل التجــاري، 

ل قـــانوني محـــدد، ممـــا یتعـــارض مـــع مـــا یتمتـــع بـــه النظـــام حیـــث اصـــطلاحها لـــیس لـــه أي مـــدلو 

  .القانوني للمحل، انه خاضع لنظام الذمة المالیة لصاحبه لجهة ضمان حقوق الدائنین

  نظریة الملكیة المعنویة: ثالثا

كیة معنویة ومؤیدهم في الوصـف هـو عتبار المحل التجاري ملالراجح في الفقه إلى إ یذهب الرأي

متجـــره ینصـــب علـــى عناصـــر غیـــر مادیـــة، ذات طبیعـــة معنویـــة لهـــا ذاتیـــة  ن حـــق التـــاجر علـــىأ

تصـال بـالعملاء وعلیـه فـإن ذا الحـق وجـوهره یتمثـل فـي عنصـر الإمتمیزة عـن عناصـره، ومحـل هـ

حق التـاجر علـى متجـره هـو حـق ملكیـة معنویـة ینصـب علـى أشـیاء غیـر مادیـة مثلـه مثـل حقـوق 

یحـــتج بهـــا مـــع الكافـــة وتحمیهـــا دعـــوى المنافســـة غیـــر الملكیـــة الصـــناعیة والأدبیـــة وهـــي الملكیـــة 

  3.المشروعة في حالة الاعتداء علیها

                                                           
، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مجلة المفكر، تحدید الطبیعة القانونیة للمحل التجاريحوریة بورنان،  -1

 .100 -99محمد خیضر، بسكرة، ص ص 

 -581، ص ص1971، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت، 02، ج القـانون التجـاري الجزائـريأحمد محرز،  -2 

582. 
 .62، ص سابقالرجع الم، الجزائريبیع المحل التجاري في التشریع اوي، و ز سفیان بن  -3
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وقد تأثر المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي بهذه النظریة ویظهر ذلك جلیـا فـي نـص المـادة 

تصــال بــالعملاء والســمعة التجاریــة مــن العناصــر ون التجــاري الجزائــري إذ تعتبــر الإمــن القــان 78

  .ویة الإلزامیة للمحل التجاريالمعن

  العملیات الواردة على المحل التجاري: المطلب الثاني

إن المحـل التجــاري ورغــم كونـه مــال منقــول معنــوي ورغـم أنــه یتصــف بالاسـتقرار غیــر الثابــت مــع 

بقیة عناصر الذمة المالیة بحكم  أن قیمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف التـأثر مـن حیـث 

المنافســة القائمــة بــین التجــار، ورغــم ذلــك إلا أنــه یــرد علیــه عقــود، ومــن أهــم التصــرفات القانونیــة 

تي ترد على المحل التجاري تتمثـل فـي البیـع والـرهن والایجـار، والمشـرع الجزائـري تعـرض لأهـم ال

إلــى  79التصــرفات القانونیــة المــذكورة آنفــا فــي أحكــام القــانون التجــاري الكتــاب الثــاني للمــواد مــن 

منـه، وعلیـه سـنوف نتعـرض  214إلـى غایـة المـادة  203منه، ثـم مـن المـادة  168غایة المادة 

حیـث : ض أهم النقاط فـي كـل عملیـة مـن التصـرفات المـذكورة وذلـك مـن خـلال الفـروع التالیـةلعر 

رهــن المحــل التجــاري، وفــي  )الفــرع الثــاني(یجــار المحــل التجــاري، وفــي إ )الفــرع الأول(جـد فــي ن

  . بیع المحل التجاري )الفرع الثالث(

  إیجار المحل التجاري: الفرع الأول

حـدى العملیـات الـواردة علـى المحـل التجـاري حیـث أن هـذا التـأجیر إ یعتبر إیجار المحل التجـاري

ـــى ـــل الوســـیلة المثل ـــى القاصـــر لإ قـــد یمث ســـتغلال محـــل بأشـــكال مختلفـــة كـــالمیراث أو الوصـــیة إل

الصغیر، فبدلا من أن تتم تصفیة التجـارة أو أن یتـولى الـولي أو الوصـي إدارتهـا یمكـن أن ینـوب 

  .محلها تأجیر المحل التجاري

  شروط عقد إیجار تسییر المحل التجاري: أولا

یخضع عقد تأجیر تسییر المحل التجاري إلى شـروط موضـوعیة عامـة تطبـق فیهـا قواعـد القـانون 

وإلى شروط موضوعیة خاصة تخضع لأحكام القانون التجاري إضافة إلى الشـروط الشـكلیة التـي 

  .ستوجبها القانون التجاري
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 :الشروط الموضوعیة. 1

ذكره فإن عقد تأجیر المحل التجاري یخضع لشروط موضوعیة عامة جـاء بهـا القـانون كما سلف 

المـــدني كونـــه یعتبـــر مـــن عـــود إجـــازة الأشـــیاء وإلـــى شـــروط موضـــوعیة خاصـــة جـــاء بهـــا المحـــل 

  .التجاري كونه مال منقول ومعنوي ذو طبیعة تجاریة

  :الشروط الموضوعیة العامة -أ

التجــاري مــا یشــترط فــي العقــود الأخــرى مــن شــروط عامــة یشــترط فــي عقــد تــأجیر تســییر المحــل 

  1.والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب والأهلیة

  : الشروط الموضوعیة الخاصة -ب

من القانون التجاري فإنها اشترطت توفر شرطین في عقـد تـأجیر تسـیر  205بالرجوع إلى المادة 

 :المحل التجاري

ســـنوات مـــن الممارســـة التجاریـــة أو ممارســـة  )05(دة ویتمثـــل فـــي إلزامیـــة تـــوفر مـــ :الشـــرط الأول

  .تسییر المحل التجاري إیجارأعمال مسیر أو مدیر أو تقني فیمن یمنح 

متجـــر  اســـتغلالســـنتین علـــى الأقـــل مـــن  )02( فر مـــدةوالمتمثـــل فـــي إلزامیـــة تـــو  :الشـــرط الثـــاني

  .تسییر المحل التجاري إیجارخاص بالتسییر فیمن یمنح 

ویمكـن الــتخلص مــن الشــرطین إمــا بإلغــاء المــدة أو تخفیضــها مــن طــرف رئــیس المحكمــة بموجــب 

أمر بعد سماع النیابة العامة بناء على طلب المعني الذي هو مطالب بإثبـات المبـرر الـذي یمنـع 

قـانون  206من استغلال محله التجاري شخصیا أو بواسطة مندوبین عنه، وهذا ما أكدته المـادة 

   2.تجاري

  :الشروط الشكلیة.1

من القـانون التجـاري والتـي تـنص علـى الشـروط الشـكلیة الواجـب  204و 203المادتین  باستقراء

  :عقد تأجیر تسییر المحل التجاري، وهي توافرها في

  

 

                                                           
 .القانون المدني الجزائريوما بعدها من  54المادة  -1
 .30 ، ص2008 الجزائر، ، 02ط ، دار هومه، المحل التجاريمقدم مبروك،  -2
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  :شرط الرسمیة -أ

مكــرر مــن القــانون المــدني فــإن  324مــن القــانون التجــاري والمــادة  203/3حســب نــص المــادة 

عقــد تــأجیر تســییر المحــل التجــاري یجــب تحریــره فــي عقــد رســمي تحــت طائلــة الــبطلان، وهــذا مــا 

و  )م -و(بـین  252246في القضـیة رقـم  10/07/2001أكده قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

 1).ر - ب(

ـــه یكـــون قابـــل  ـــذي یبطلان ـــدرج تحـــت شـــرط الرســـمیة كشـــرط أساســـي وضـــروري فـــي العقـــد وال وتن

للإبطـال، نجـد فیـه شــرط الرسـمیة مـن حیــث المبـدأ أن المشـرع فـرض إجــراءات شـكلیة لإبـرام عقــد 

التســـییر الحـــر یجـــب مراعاتهـــا تحـــت طائلـــة الـــبطلان ولمـــا قضـــى قضـــاة المجلـــس باعتبـــار عقـــد 

مـــن  203یخضـــع للإجـــراءات الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة التســـییر العرفـــي الـــذي لـــم 

  . القانون التجاري عقد ایجار من الباطن فإنهم خرقوا القانون مما ترتب علیه النقض

  :من حیث التأسیس

مراحـل  د صرحوا خلال جمیعفإن طرفي الخصام ق الإجرائيحیث بمراجعة القرار المنتقد والملف 

ربطهمــا هــي علاقــة تســییر هیئــة تجاریــة بمقتضــى عقــد عرفــي محــرر الخصــام أن العلاقــة التــي ت

لمــدة محــددة حــدد فیمــا بعــد ضــمنیا وأن المســتأجر الأصــلي أراد وضــع حــد لإیجــار  1968ســنة 

مـن حیـث إحـداث تغییـر بالمحـل لـم یسـمع  بالتزاماتـهالتسییر بعـد أن تبـین لـه أن المسـیر قـد أخـل 

  .بها

   من إیجارحیث كیف قضاة المجلس الخصام بعد إلغائهم الحكم المستأنف على أن العلاقة 

عرفـــي فـــي ســـنة  البـــاطن مؤسســـین قضـــاءهم هـــذا علـــى عقـــد التســـییر المبـــرم بـــین الطـــرفین بعقـــد

والــدي یحــدد فیمــا بعــد وبمــا أن القــانون التجــاري لا یســري بــأثر رجعــي طبقــا لــنص المــادة  1986

فـإن القـانون التجـاري هـو المطبـق  05/07/1957ن المـدني، إلا أنـه بعـد تـاریخ الثانیة مـن القـانو 

مــن القــانون  203ویبقــى نتیجــة لــذلك خضــوع التســییر إلــى الإجــراءات الشــكلیة وفقــا لــنص المــادة 

                                                           
 .القانون التجاري الجزائريمن  203المادة  -1
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التجاري، ونظرا لكون الطرفین لم یقوما بالإجراءات الرسمیة فـإن عقـد التسـییر أصـبح عقـد إیجـار 

   1.من الباطن

 :رط نشر العقدش -أ

برامــه فــي شــكل مســتخرج أو اعــلان فــي إبتــداء مــن تــاریخ إ یومــا 15د خــلال ضــرورة نشــر العقــ

ـــة لتلقـــي  النشـــرة الرســـمیة للإعلانـــات القانونیـــة، فضـــلا عـــن نشـــره فـــي جریـــدة یومیـــة وطنیـــة مؤهل

  .الإعلانات القانونیة

التــاجر وهــذا فــي مهلــة  یلتــزم المســتأجر بالتســییر بالقیــد فــي الســجل التجــاري حتــى یكتســب صــفة

شهرین مع ذكر صفته كمسـیر كمـا یسـتوجب علیـه ذكـر رقـم قیـده فـي السـجل التجـاري فـي جمیـع 

  .الخ... أوراقه كعناوین الفواتیر والرسائل ووثائق أعماله والوثائق المصرفیة

دج، 5000إلـى  500ر بغرامة تتـراوح مـن ویترتب على مخالفة هذه الأحكام معاقبة المعني بالأم

  ).من القانون التجاري 204/2المادة (

لتــزام بالقیــد فــي الســجل التجــاري لا یقتصــر علــى المســتأجر فحســب بــل ضــرورة القیــد تلقــى والإ 

أیضا على المؤجر بالتسییر وإذا كان قـد سـبق لـه التسـجیل فـي هـذه الحالـة علیـه أن یغیـر صـفته 

بمــا یقیــد وقــف مزاولــة الأعمــال  فــي الســجل التجــاري وتبیــان صــفته كمــؤجر للتســییر، فــإذا لــم یقــم

التجاریــة المتعلقــة بمحلــه خــلال فتــرة تــأجیره واعتقــد الغیــر الحســن النیــة باســتمرار اســتغلاله للمحــل 

التجــاري لحســابه الشخصــي قامــت مســؤولیة عــن الــدیون التــي تنشــأ نتیجــة اســتغلال المحــل حتــى 

    2.بعد تأجیر تسییره للغیر

  :مخالفة الأركان الشكلیة

مــن القــانون التجــاري وتحلیلهــا یتضــح مــن خــلال هــذا الــنص أن عــدم  212باســتقراء نــص المــادة 

مراعاة الشروط الشكلیة یؤدي إلى البطلان إلا أن هذا البطلان قاصـر علـى المتعاقـدین إذ یسـقط 

حقهمـا النـاجم عــن أیـة علاقـة إیجــار ولا یحـق لهمـا الاحتجــاج بـه فـي مواجهــة الغیـر، إضـافة إلــى 

ب المشـرع جــزءا صــارما علـى المــؤجر بالتسـییر عــن الــدیون التـي یرتبهــا هـذا الأخیــر عنــد ذلـك رتــ

                                                           
 .91، ص ، مرجع سابقمقدم مبروك -1
 .139، ص للمحل التجاري، المرجع السابق، النظام القانوني نادیة فضیل -2
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أشـهر مـن تـاریخ النشـر  6ستغلال المحل التجاري إلى غایة نشر عقـد تـأجیر التسـییر وهـذا مـدة إ

  ).القانون التجاري الجزائري 209المادة (

  06/02/2005أحكام عقد الإیجار بعد تعدیل : ثانیا

ر هــو عقــد یلتــزم بمقتضــاه المــؤجر أن یمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعین المــؤجرة عقــد الإیجــا

لمـــدة معینـــة یتفـــق علیهـــا الأطـــراف بكـــل حریـــة مقابـــل أجـــر معلـــوم ومـــن ممیزاتـــه أنـــه مـــن عقـــود 

الالتــزام، هــذا ویجــب أن یكــون هنــاك رضــا، وهــو عقــد معاوضــة یكــون عقــد محــدود المــدة دون أن 

لتزامـــات أي الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة للإنـــة مـــن الـــزمن حـــق البقـــاء یترتـــب علیـــه بعـــد فتـــرة معی

نتهـــاء المـــدة الزمنیـــة المتفـــق علیهـــا یخـــرج المســـتأجر دون أي عنـــد إ )العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین(

توجیــه التنبیــه بــالإخلاء ودون دفــع التعــویض ممــا یســمح بتنشــیط الحركــة الاقتصــادیة وزیــادة فــي 

  .والمستأجر الذي یرغب في مزاولة نشاطه التجاريالثقة بین مالك العقار 

یجـــار تحـــرر عقـــود الإ" :مكـــرر مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري علـــى أنـــه 187نصـــت المـــادة  

المبرمـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا القـــانون فـــي الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة 

لان وتبرم لمدة یحددها الأطراف الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البط

  ."بكل حریة

یلـــزم المســـتأجر بمغـــادرة الأمكنـــة المســـتأجرة بانتهـــاء الأجـــل المحـــدد فـــي العقـــد دون الحاجـــة إلـــى 

توجیــه تنبیــه بــالإخلاء ودون الحــق فــي الحصــول علــى تعــویض الاســتحقاق المنصــوص علیــه فــي 

  ).هذا القانون ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك

  :خلال ذلك أن نستنتج من 

 عقد الإیجار الشكل الرسمي. 

 حریة الأطراف في تحدید مدة العقد. 

 التزام المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة بانتهاء الأجل المذكور في العقد. 

  ن مـ 174-173لا یحتاج المجر أن یوجه تنبیه بالإخلاء المنصوص علیه في المـادتین

العقــد ولا یحــق للمســتأجر عنــد مغــادرة المكــان المـــؤجر القــانون التجــاري عنــد انتهــاء مــدة 

 .المطالبة بالتعویض
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مكــرر مــن القــانون التجــاري لیســت مــن النظــام العــام أي أنــه یجــوز  187إلا مــا ورد فــي المــادة 

أنــه یجــوز الاتفــاق علــى أن یــتم  للأطــراف المتعاقــد الاتفــاق علــى مــا یخــالف ذلــك الــنص بمعنــى

سـتحقاقي ة إلا بعـد الحصـول علـى التعـویض الإجر الأمـاكن المسـتأجر خلاء أو لا یغادر المستأالإ

  .وهذا راجع إلى إرادة المتعاقدین عند ابرام العقد

. مكــرر 187أمـا إذا لــم تـذكر مثــل هـذه الشــروط ففــي هـذه الحالــة یطبـق مــا ورد فـي نــص المــادة 

تعــدیل وهــذا مــا كمــا حــافظ المشــرع علــى الحقــوق المكتســبة للمســتأجر فــي ضــل التشــریع الســابق لل

یبقى تجدید عقود الإیجـار قبـل النشـر (من القانون التجاري الجزائري  1مكرر 187أوردته المادة 

     1).خاضعة للتشریع الساري المفعول بتاریخ عقد الإیجار مكرر 187المذكور أعلاه في المادة 

  رهن المحل التجاري: الفرع الثاني

لك لأن الائتمان التجـاري فـي الأصـل هـو ائتمـان شخصـي إن فكرة الرهن التجاري حدیثة النشأة ذ

لا عیني إذا لم تجري عادة التجار على طلب مدینهم تقدیم ضـمانات عینیـة قصـد الوفـاء بـدیونهم 

فكان الاعتبار الشخصي والثقة السـائدة بـین التجـار همـا أسـاس ضـمان الـدین فـي مواعیـد محـددة 

اللجوء إلى الـرهن التجـاري أمـرا مقبـولا بـل وسـیلة  ولكن مع تطور الصناعة واتساع التجارة أصبح

للحصول على الأموال، وكذلك العبرة من الرهن بالحصول على الائتمان بضمان المـال المرهـون 

سـواء كـان ذلـك رهنـا رسـمیا أم رهنـا حیازیـا، فـالرهن الرسـمي عقـد بمقتضـاه یكسـب بـه الـدائن حقـا 

  .ن المدني الجزائريمن القانو  882عینیا على العقار لوفاء دینه 

ورأى المشـــرع الجزائـــري جــــواز رهـــن المحــــل التجـــاري دون أن یســــتوجب ذلـــك حیــــازة إلـــى الــــدائن 

الائتمـان بضـمان محلـه التجـاري مـن المرتهن حتى لا یحرم التاجر من الـراهن الـذي حصـل علـى 

  .ستغلاله وهذا خروجا عن القاعدة العامة في رهن المنقولإ

  علیها الرهنالعناصر التي یقع : أولا

یجب أن ینصب علیها الرهن ولا شـك تفاق على العناصر التي الأصل أن للطرفین حریة في الإ 

فاق الصریح ینصب الرهن على كل العناصر التي یتم بوجودها المحـل التجـاري تنه في حالة الإأ

                                                           
، نظریــة التــاجر، المحــل التجــاري، الشــركات التجاریــة، )الأعمــال التجاریــة(مبــادئ القــانون التجــاري عبــد القــادر البقیــرات،  -1

 .69، ص2011دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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 بمعنــى العناصـــر التــي تعمـــل علــى اجتـــذاب العمـــلاء وعــادة مـــا تكــون هـــذه العناصــر متمثلـــة فـــي

  .سم التجاري إلى غیر ذلكصر الاتصال بالعملاء والشهرة والإعن

أمــا فــي حالــة مــا إذا لــم یتفــق طرفــا العقــد علــى العناصــر التــي ینصــب علیهــا الــرهن فــإن المــادة  

من القانون التجاري قد حددت العناصر التي یشملها الرهن وهي الاسـم التجـاري والحـق  119/3

  . تجاریةفي الایجار والعملاء والشهرة ال

وهــذه كلهــا عناصــر معنویــة فالمشــرع اســتبعد العناصــر المادیــة كالصــناعة حتــى تبقــى فــي حــوزة  

المــدین الــراهن فیســتطیع أن یتصــرف فیهــا إذ هــي للبیــع بطبیعتهــا فتعتبــر وســیلة للتــداول فــي یــد 

نفصـال عـن المحـل نهـا منقـولات مادیـة سـهلة الإالتاجر وإلا توقف نشـاطه التجـاري فضـلا عـن كو 

التجـاري المرهـون وإذا مـا خرجـت عنـه أصـبحت مثـل بقیـة المنقـولات المادیـة التـي تخضـع لقاعـدة 

الحیازة في الكنقول سند الملكیة ومـن ثـم فـلا یـتمكن الـدائن المـرتهن مـن تتبـع البضـائع إذا انتقلـت 

  . حوزتها إلى مشتري حسن النیة

المشـــرع أراد المحافظـــة علـــى  كمـــا تعـــود الحكمـــة فـــي اســـتبعاد البضـــائع مـــن مجـــال الـــرهن لكـــون 

ائتمان الدائنین التجار الذین یعتمدون أساسا على البضائع لضمان دیونهم لأنها الأمـوال الظـاهرة 

  .في المحل

هذا ولا تعد البضائع المخصصة للعـرض دون البیـع مـن قبیـل البضـائع فـي هـذا الخصـوص، فقـد 

یقـــوم التـــاجر بعـــرض العینـــات مـــن أنـــواع متعـــددة مـــن الســـلع والبضـــائع التـــي یـــرد علیهـــا نشـــاطه 

التجــاري فمــثلا الســیارات أو الآلات فهــذه البضــائع المخصصــة للبیــع یجــوز رهنهــا كأحــد عناصــر 

وتأخـــذ حكـــم المعـــدات مـــن حیـــث طبیعتهـــا القانونیـــة إذ لا یمكـــن رهـــن المعـــدات المحـــل التجـــاري، 

والآلات إلا إذا تضــمن عقــد الــرهن شــرطا صــریحا یقضــي بــذلك فهــي تعــد مــن النظــام العناصــر 

المادیة التي تشكل الضمان العام للدائنین، إضافة إلى عدم حرمان التاجر منهـا كوسـائل لمباشـرة 

عد مـن عملیـة الـرهن الـدیون المتعلقـة بالمحـل التجـاري وأیضـا العقـارات النشاط التجاري، كما یستب

حتى ولو كانت تابعـة للاسـتغلال التجـاري بصـفة كلیـة أو جزئیـة وذلـك لأنهـا لا تعـد مـن عناصـر 
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المحــل التجـــاري، أمـــا حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة والفنیــة والأدبیـــة فـــإذا كانـــت مـــن ضـــمن عناصـــر 

   1.اتفاق صریح على ذلكالمحل فلا یشملها الرهن إلا ب

  انشاء عقد رهن المحل التجاري: ثانیا

  :شروط انشاء الرهن -1

 .لإنشاء عقد رهن المحل التجاري یشترط توفر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

  :الشروط الموضوعیة -أ

عقد رهن المحل التجاري كأي عقد آخر لا بد من أن تتوفر فیه أركان العقد طبقـا للقواعـد العامـة 

 .الرضاء، المحل السبب، وأن الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون: وهي

 :الشروط الشكلیة -ب

تتمثل الشروط الشكلیة في الرسمیة أي تحریـر العقـد فـي محـرر رسـمي أمـام الموثـق وأیضـا لا بـد 

مـن القـانون التجـاري وذلـك خـلال  121من اجراء التسـجیل التجـاري وهـذا مـا أشـارت إلیـه المـادة 

یومــا مــن تــاریخ العقــد، ویحــدد القیــد مرتبــة امتیــاز الــدائنین المــرتهنین فیمــا بیــنهم علــى حســب  30

 122المــادة (ترتیـب تــاریخ قیـودهم وتكــون للـدائنین المقیــدین فـي یــوم واحـد مرتبــة واحـدة متســاویة 

       2).من القانون التجاري

  إجراءات التقیید على المحل التجاري المرهون: ثالثا

عن الرهن التجـاري لا یخـول الـدائن المـرتهن حـق تملكـه مباشـرة فـي حـال عـدم إیفائـه للـدین وإنمـا 

ومـا یلیهــا مـن القــانون التجـاري والتــي  125یسـتوجب منـه اتبــاع إجـراءات معینــة تضـمنتها المــادة 

ــدائن المــرتهن علــى المحــل التجــاري عنــدما لا  تــنص فیهــا علــى إجــراءات التقییــد التــي یباشــرها ال

  :  ستوف المدین لمبلغ الدین في تاریخ استحقاقه، وهي كالآتيی

 المعــرض لهــذا الاجــراء أن یطلــب مــن جــراء حجــز تنفیــذي وللمــدینیجــوز لكــل دائــن یباشــر إ. 1

المحكمــة المختصــة التــي یقــع بــدائرتها المحــل التجــاري بیــع المحــل التجــاري المحجــوز علیــه مــع 

  ).من القانون التجاري 125المادة (المعدات والبضائع التابعة له 

                                                           
 .110-109، ص ص جع السابق، النظام القانوني للمحل التجاري، المر نادیة فضیل -1
 .74، صالمرجع السابقعبد القادر البقیرات،  -2
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تقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم باللاحقة أنه في حالة عـدم قیـام المـدین الـراهن بالـدفع  . 2

فــي المهلــة المحــدد یقــع بیــع المحــل التجــاري بنــاء علــى طلــب الــدائن المــرتهن وذلــك بعــد أن ینشــر 

الحكـــم الـــذي أمـــر بـــالبیع فـــي  هـــذا الأخیـــر مالـــك المحـــل التجـــاري والـــدائنین المقیـــدین قبـــل صـــدور

محــلات الإقامــة المختــارة مــنهم فــي قیــودهم وذلــك قبــل خمســة عشــر یومــا علــى الأقــل مــن البیــع 

بالاطلاع على دفتر الشروط وبیان اعتراضاتهم أو ملاحظـاتهم وحضـرهم مرسـي المـزاد إذا رغبـوا 

 .في ذلك

تضــمنة اســم الشــخص القــائم ویــتم البیــع بعــد عشــرة أیــام علــى الأقــل مــن لصــق الإعلانــات الم .3

بالملاحقـة ومالـك المحـل التجـاري مـع بیـان مهنــة كـل منهمـا ومحـل إقامتـه والحكـم الصـادر بــالبیع 

ومحل الإقامـة المختـار بمكـان المحكمـة التـي یسـتغل فـي نطـاق دائرتهـا المحـل التجـاري ومختلـف 

كـان والیـوم والسـاعة التـي عناصره التجاریـة ونـوع أعمالـه التجاریـة وموقعـه والسـعر الافتتـاحي والم

یحصــل فیهــا مرســي المــزاد واســم الموظــف العمــومي المكلــف بــالبیع والمــؤتمن علــى دفتــر الشــروط 

  ).من القانون التجاري 127/1المادة (

وتلصـــق هـــذه الإعلانـــات وجوبـــا بســـعي مـــن الموظـــف العمـــومي علـــى البـــاب الرئیســـي للبنایـــة  .4

یوجـــد فیهـــا المحـــل التجـــاري والمحكمـــة التـــي یوجـــد  ومقـــر المجلـــس الشـــعبي البلـــدي للبلدیـــة التـــي

مــــن القـــــانون  127/1المــــادة (بــــدائرتها المحــــل التجــــاري ومكتــــب الموظـــــف العمــــومي المنتــــدب 

 ). التجاري

وینشر الإعلان قبل عشرة أیام من البیع في النشرة الرسـمیة للإعلانـات القانونیـة وفضـلا عـن  .5

نیـــة فـــي الـــدائرة أو الولایـــة التـــي یوجـــد فیهـــا المحـــل ذلـــك فـــي جریـــدة مخصصـــة بالإعلانـــات بالقانو 

 ).من القانون التجاري 127/3المادة (التجاري ویثبت النشر بقید إشارة عنه في محضر البیع 

ویفصل عند الاقتضاء رئیس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي یجري فیها اسـتعمال المحـل  . 6

التجــاري فــي أوجــه الطعــن بــبطلان إجــراءات البیــع الســابقة لمرســي المــزاد ثمانیــة أیــام علــى الأقــل 

الفقـرة الأخیـرة مـن (تحت طائلة سقوط الحق في القیام بها، ویصدر حكم الرئیس في نفس المهلـة 

  1).من القانون التجاري 127لمادة ا
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  بیع المحل التجاري: الفرع الثالث

 القـانون التجـاري الجزائـري إضـافة مـن 117إلـى  79یخضع بیـع المحـل التجـاري لأحكـام المـواد 

إلـــى القواعـــد القانونیـــة العامـــة فـــي العقـــود بوجـــه عـــام وفـــي عقـــد البیـــع بوجـــه خـــاص حیـــث عـــرف 

البیـع عقـد یلتـزم بمقتضـاه البـائع أن :" 351المشرع عقد البیع في القانون المدني بـنص المـادة 

  ".ینقل للمشتري ملكیة أو حقا مالیا آخر مقابل ثمن نقدي

تشــارا، حیـث أن البیــع یعـد مــن الوسـائل الرئیســیة التــي ویعتبـر عقــد بیـع المحــل مـن أكثــر العقـود ان

ــاة الاقتصــادیة فــي الجماعــة فهــو الوســیلة التــي یــتم بهــا تبــادل الأمــوال والقــیم بــین  تــدور بهــا الحی

أفرادها، وقد یكون البیـع الـذي ینصـب علـى المحـل التجـاري اختیـارا كمـا قـد یكـون اجباریـا، والبیـع 

والمشتري استنادا إلى إرادتهما، أما البیع الاجباري فیكـون نتیجـة الاختیاري یقوم به كل من البائع 

  .توقیع حجز على المحل أو إفلاس صاحبه ویخضع للقواعد العامة التي تحكم البیوع الاجباریة

  تجاریة العقد: أولا

من القانون التجاري الجزائري عقدا تجاریـا حیـث  2/1یعتبر عقد بیع المحل التجاري طبقا للمادة 

یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه كل شراء للمنقـولات لإعـادة بیعهـا بعینهـا :" تنص هذه المادة

  ".وبعد تحویلها وشغلها

ــالي فــإن بیــع التــاجر لمحلــه التجــاري یعــد عمــلا تجاریــا لأنــه آخــر عمــل یمارســه فــي حیاتــه  وبالت

غیر ذي تاجر كمـا لـو بـاع ورثـة التـاجر المحـل الـذي ورثـوه فهنـا ثـار  التجاریة، أما إذا صدر من

خلاف فقهي حول طبیعته القانونیة فمـنهم مـن اعتبـره عمـلا مـدنیا ومنـه مـن اعتبـره عمـلا تجاریـا، 

وبالنسبة لمشتري المحل فإن كان تاجرا، أو اشترى المحل بقصد استغلاله فـي عمـل تجـاري فیعـد 

خـــلاف ذلـــك أي أن المشـــتري لـــیس تـــاجرا، فقـــد ذهـــب رأي الفقـــه إلـــى  عمـــلا تجاریـــا، أمـــا إذا كـــان

اعتبــاره عمـــلا مــدنیا لأن المشـــتري لــم یكســـب بعـــد صــفة التـــاجر عنــد الشـــراء حتــى یكـــون الشـــراء 

  .تجاریا إذ یشترط في العمل التجاري أن یقع من تاجر بمناسبة مزاولة حرفته التجاریة

عمــلا تجاریــا، لأنــه وإن لــم یكــن لمشــتري المحــل فــي حــین ذهــب رأي آخــر إلــى أن الشــراء یعتبــر 

صفة التاجر وقت الشراء إلى أن إرادة الاحتراف ظهرت واضحة من شراء المحل التجـاري، وهـذا 
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الاحتراف یكسب المشتري صفة التاجر وبالتالي یصبغ الصفة التجاریة على الأعمال التي تكـون 

  .لمباشرة التجارةمقدمة ضروریة له باعتباره أول عمل یبدأ به الشخص 

ویمیــل الفقــه الحــدیث وهــو الــرأي الغالــب والــراجح إلــى اعتبــار شــراء أو بیــع المحــل التجــاري عمــلا 

تجاریا بطبیعته بسبب موضوع العقد وأن العقد یخضع لاختصاص القضـاء التجـاري ولا یسـتندون 

مثــال لا فــي ذلــك علــى نــص قــانوني بــل علــى اعتبــار أن الأعمــال التجاریــة جــاءت علــى ســبیل ال

  .الحصر

أما المشرع الجزائري فقد اتخذ موقف صریحا في هذا الموضوع بفصـل الخـلاف وحسـمه وهـذا مـا 

یعـد : "تبین من خلال المادة الثالثة في الفقرة الرابعة من القانون التجاري التي تنص على مـا یلـي

ضـح أن بیـع المحـل ، ومـن ثـم یت"عملا تجاریا بحسب شكله العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریـة

التجــاري حســب أحكــام القــانون التجــاري الجزائــري مــن الأعمــال التجاریــة بحســب الشــكل أیــا كــان 

أطرافــه ومهمــا كانــت صــفتهم وقــت التعاقــد ســواء كــان بــائع أو مشــتري المحــل شخصــا تجاریــا أو 

مــدنیا حتـــى ولـــو كـــان موظفـــا فـــورث المحـــل أو حصــل علیـــه بواســـطة هبـــة أو وصـــیة وقـــام ببیعـــه 

   1.شخص آخر فیعد شراء المحل هنا عملا تجاریال

  ثبات البیعإ: ثانیا

عقد بیع المحل التجاري من العقود الشكلیة، فلا ینعقد ولا تترتب آثـاره إلا إن اسـتوفى الشـكلیة    

ــــك بوجــــوب اثباتهــــا بعقــــد رســــمي أولا والنشــــر  ــــة بالكتابــــة وذل ــــل الشــــكلیة المطلوب ــــة وتتمث المطلوب

ثانیــا وإلا اعتبــر التصــرف بــاطلا واشــتراط هــذه الشــكلیة لانعقــاد بیــع المحــل التجــاري مــا  والإشــهار

  .هو إلا دلیل على خطورة هذا التصرف على أطرافه وعلى الغیر

ومن ثم یتبین لنا أن عقد بیع المحل التجاري لا یكفي لانعقاده مجرد التراضي وهذا ما قضـت    

مــن القــانون التجــاري الجزائــري حیــث  79مــدني والمــادة مــن القــانون ال 1مكــرر 324بــه المــادة 

زیـادة عـن العقـود التـي یـأمر القـانون بإخضـاعها إلـى " :نصت المادة الأولـى منـه علـى مـا یلـي

شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقـود التـي تتضـمن نقـل ملكیـة عقـد أو حقـوق 

اصرها، أو التنازل عـن أسـهم مـن عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عن
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شـــركة أو حصـــص أو عقـــود إیجـــار زراعیـــة أو تجاریـــة أو عقـــود تســـییر محـــلات تجاریـــة أو 

  ".مؤسسات صناعیة في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر

وبصـفة  كـل بیـع اختیـاري أو وعـد بـالبیع" :بینما قضت المادة الثانیة من القانون التجاري بقولهـا

أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نـوع آخـر 

او كان یقضي بانتقال المحل التجـاري بالقسـمة او المزایـدة أو بطریـق المسـاهمة بـه فـي رأس 

    ."مال شركة یجب اثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا

  : معینة هي كالآتيویجب أن یتضمن العقد المثبت للتنازل بیانات 

ـــاریخ ســـنده الخـــاص بالشـــراء ونوعـــه وقیمـــة الشـــراء بالنســـبة للعناصـــر إ. 1 ـــائع الســـابق وت ســـم الب

 .المعنویة والبضائع والمعدات

 قائمة الامتیازات والرهون المترتبة على المحل التجاري. 2

مــن تــاریخ رقــم الأعمــال التــي حققهــا فــي كــل ســنة مــن ســنوات الاســتغلال الــثلاث الأخیــرة أو . 3

 .شرائه إذا لم یقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات

 الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة . 4

وتاریخه ومدته واسم عنوان المؤجر والمحیل ویمكـن أن یترتـب علـى  الإیجاروعند الاقتضاء، . 5

ن طلبـه واقعـا خـلال ذكر البیانات المقررة آنفا بطلان عقد البیع بطلب من المشتري إذا كـا إهمال

 1.السنة
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  :خلاصة المبحث التمهیدي

مــا ســبق فــإن دراســة ماهیــة المحــل التجــاري كــان بهــدف إعطــاء تمهیــد لموضــوع بحثنــا  مــن خــلال

قبــل الخــوض فــي تفصــیل عملیــة بیــع المحــل التجــاري علــى اعتبــار هــذا العمــل لــن یكــون مرجعــا 

متخصص فقط في مجال الحقوق بل یمكن لأي كان أن یتصفح هـذه المـذكرة وفهـم محتواهـا بعـد 

  .داتها وعناصرها الأساسیةتوضیح الجانب المفاهیمي لمفر 

 حیــث تطرقنــا فــي هــذا المبحــث التمهیــدي إلــى المــدلول القــانوني لفكــرة المحــل التجــاري مــن خــلال

صــطلاحي وتمییــزهم عــن بعضــهم الــبعض، وكــذا التطــرق إلــى تعریــف المحــل التجــاري اللغــوي والإ

  .أهم خصائصه وعناصره وصولا إلى الطبیعة القانونیة

لا بـد مـن التطـرق إلـى أهـم العملیـات الـواردة علیـه وهـي الإیجـار والـرهن  وبدراسة المحـل التجـاري

ختصـار، والتركیــز علـى بیــع المحـل التجــاري الـذي یعتبــر مــن بإلبیـع، وقــد تـم الإشــارة إلیهـا فقــط وا

أهم التصرفات وأكثرها إشارة إلیها في الحیاة العملیة ولذا وضع له المشرع أحكاما خاصة إضافة 

نـا عـدم التعـرض امة الموجودة في القـانون المـدني، وهـذه الخصوصـیة تفـرض علیإلى الأحكام الع

  .     حكام العامة للبیع والدخول مباشرة في دراسة الأحكام الخاصة لبیع المحل التجاريللأ
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 انعقد عقد بیع المحل التجاري : الفصل الأول

  :تمهید

یختلــف العقــد التجــاري فــي طبیعتــه عــن العقــد المــدني وإنمــا فــي ظــروف انعقــاده وظــروف تنفیــذه، لا  

یســتلزمه مــن حریـــة فــي تكــوین العقـــد وأن هــذه الظــروف یحكمهــا جـــو الخــاص للحرفــة التجاریـــة ومــا 

وسهولة في إثباته، ولهذا یخضع العقد التجاري لقواعد خاصة تفسر بضرورة السرعة والائتمـان وهمـا 

الأساســـان اللـــذان یقـــوم علیهمـــا القـــانون التجـــاري بكاملـــه، لـــذلك یعتبـــر بیـــع المحـــل التجـــاري مـــن أهـــم 

مـــن أدوات تســـییر حركـــة الحیـــاة الاقتصـــادیة المعـــاملات التـــي تـــرد علـــى المحـــل التجـــاري، لأنـــه أداة 

والتـي عــن طریقهـا یــتم تبـادل الأمــوال و القـیم بــین الأفــراد، وهـو مــن أهـم العملیــات انتشـارا فــي الحیــاة 

العملیــة، ونظــرا لأهمیتــه ومكانتــه نظمــه المشــرع الجزائــري فــي القــانون التجــاري خلافــا علــى الأحكــام 

  .تعلقة بالبیعالقواعد العامة في القانون المدني الم

كمــا أن المشــرع أیضــا خــرج فــي بیــع المحــل التجــاري عــن أحكــام القواعــد التجاریــة المتعلقــة بــالعقود  

التجاریـــة بصـــفة عامـــة، وجـــاء فـــي ذلـــك بأحكـــام خاصـــة تشـــبه فـــي إجراءاتهـــا أحكـــام بیـــع العقـــار فـــي 

   1.القانون المدني

ولقــد نظــم المشــرع الجزائـــري أحكــام بـیـــع المحـــل التجـــاري فــي القســـم الأول مـــن الفـــصل الـثـانـــي مـــن 

  2.ومـا بـعدها 79الكـتـاب الـثـاني مـن الـقـانـون الـتـجـاري في المادة 

ـــیع المحــــل الـتجــــاري، باعــتــــباره مــــن  ــــة كـبــــیرة لبـ ــــثة عـنـای ــــم الأمــــوال كــــما أولــــت الـتشریــــعات الحـدی أهـ

ـــصال بالـعــمـــــلاء، وحـقــــــوق الـملكـــــیة  ـــرة واتـــ المـعـــــنویة المنقـــــولة وعـــــماد التجـــــارة لمــــا یتضــــمنه مــــن شـهــ

ـــــات  الـصناعـــــیة، بـضـائـــــع ، ـــد أصــــدرت بـعــــــض الــــــدول تــشــریـعـ معــــدات، حقــــوق التـــــألیف والفــــن، ولقــ

ـــل الـتـجـــاري مـنهـــا فـر  ـــقانون خـاصـــة بــبــیـــع الـمـحـ ـــمحل  17/03/1909نـســـا ب الـــمتعلق ببیــع و رهــن ال

الـقـانون حــتى الآن، وإن كـان قـد تـعـرض لتعـدیلات عــدیدة مــنه مــنذ ذلــك بهذا  التجاري ولازال یعمل 

                                                           
  .179 -178، ص ص المرجع السابق عمار عمورة، - 1
  .المتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  79أنظر المادة  - 2
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ـــد ثـــمن بـــیع المـحـــلات الـتـجـاریـــة  1935، وقـانـــون 1972الحـــیـــن كـــان آخرهـــا ســـنة  الـمتـعـلـــق بـتحــدیـ

  .حـمـایـة المشتريو 

ــون   ــ ــــجاري بالـقـان ــــع الـمحــــل الت ــــمأمــــا الـتـشــــریع الــــمصري فــــقد نظـــم بـی ــــة  11رق الصـــادر  1940لسـن

  24/04/1940.1: ، وصدرت لائحة تـنـفیذیـة لـه في 25/02/1940: بتاریخ

ویشـتـرط لانـعـقـاد عـقـد بـیع الــمحل التـجــاري تـوافــر الشــروط الموضـوعیة العامـة المعــروفة فـي العـقــود 

والشـــروط الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون الــــتجاري فـــي ، )المبحـــث الأول(مـــا ســـنتناوله فـــي 

  .)المبحث الثاني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .260ص، المرجع السابقهاني دویدار،  - 1
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  التجاري الشروط الموضوعیة لبیع المحل: المبحث الأول

لم یـنظم المشـرع الجزائـري بیـع المحـل التجـاري بشـروط موضـوعیة خاصـة بـه، لـذا یجـب الرجـوع إلـى 

القواعــــد العامــــة المــــذكورة فــــي القــــانون المــــدني، بحیــــث یطبــــق علــــى بیــــع المحــــل التجــــاري الشــــروط 

ع الموضــوعیة العامــة المطبقــة عمــى جمیــع العقــود وبــالأخص عقــد البیــع، وعلیــه یشــترط فــي عقــد بیــ

المطلـب (المحل فـي  ،)ولالأ مطلب ال(وط الموضوعیة المتمثلة في الرضا المحل التجاري توفر الشر 

  .)المطلب الثالث( والسبب في، )الثاني

  التراضي في عقد بیع المحل التجاري: المطلب الأول

  یعتبر التراضي الركن الأول في عقد البیع المحل التجاري، إذ یشترط فیه وجود التراضي 

    1،)يثانالفرع ال( وحتى یكون عقد بیع المحل التجاري خالي من عیوب الرضا، )ولالأ فرع ال(

  وجود التراضي: الفرع الأول

، حیـث تـنص المـادة 2یعرف التراضي على أنه تطـابق إرادتـي المتعاقـدین بهـدف إحـداث أثـر قـانوني 

یتبــادل الطرفــان التعبیــر عــن یــتم العقــد بمجــرد أن :" 3مــن التقنــین المــدني الجزائــري علــى أنــه  59

  ".إرادتیهما المتطابقین، دون الإخلال بالنصوص القانونیة

  تطابق الإرادتین: أولا

یتطلــب وجــود التراضــي أن یعبــر شــخص عــن إرادتــه للــدخول فــي رابطــة تعاقدیــة بینــه وبــین شــخص 

   4.اب والقبولآخر، ویجب أن تلتقي هذه الإرادة مع إرادة مطابقة لها، ویتحقق ذلك بتطابق الإیج

                                                           
، مـذكرة ماجسـتیر، فـرع قـانون التنمیـة الوطنیـة، قسـم الحقـوق، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاسـتغلال والتصـرفأنیسة حمادوش،  -1

  .06، ص2003 -2002، الجزائر، -تیزي وزو -كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
  .65، ص 2004، القاهرة، 2دار الجامعة الجدیدة، ط ،  -عقد البیع -العقود المسماة هیم نبیل سعد، إبرا -2
  .المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  59المادة  -3
  .58ص  ،2007قصر الكتاب، الجزائر، ،  -العقد والإرادة المنفردة -الوجیز في النظریة العامة للالتزام  دریس فاضلي،إ -4
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 الإیجاب. 1

یعتبر الإیجاب تعبیرا باتا عن إرادة البائع موجة إلى شـخص آخـر أو عـدة أشـخاص آخـرین یعـرض  

علــیهم الــدخول فــي الرابطــة العقدیــة وفقــا للشــروط التــي یحــددها هــذا الإیجــاب، ویمــر الإیجــاب بــثلاث 

العــرض، المفاوضــة والإیجــاب البــات، والأصــل فــي الإیجــاب أنــه غیــر ملــزم، فیجــوز : مراحــل وهــي

، أمـا إذا وصـل إلـى علـم مـن وجـه إلیـه فإنـه ینـتج 1جوع فیه في أي وقت مادام القبول لم یقتـرن بـهالر 

  2.آثره

ویشــترط فیــه لكــي یكــون صــحیحا أن تتــوفر فیــه العناصــر الرئیســة للعقــد المــراد إبرامــه لأنــه لا یعتبــر  

تـــي یشـــملها البیـــع إیجابـــا إلا إذا عـــین فیـــه الشـــيء المبیـــع وهـــو المحـــل التجـــاري و تحدیـــد العناصـــر ال

  3.وكذلك تعیین الثمن تعیینا دقیقا

 القبول. 2

صـدوره  یقصد بـالقبول التعبیـر البـات عـن إرادة الشـخص الـذي وجـوه إلیـه الإیجـاب، وغالبـا مـا یتـأخر

، ویشــترط فــي القبــول لكــي یحــدث أثــره القــانوني تــوفر 4عــن صــدور الإیجــاب ویســمى بــالإرادة الثانیــة

لة في مطابقة القبول مع كل المسائل التي ترد في الإیجـاب، وأن یصـدر مجموعة من الشروط المتمث

  5.قبل سقوط الإیجاب و إلا أعتبر إیجابا جدیدا

                                                           
ینتج التعبیـر عـن الإرادة أثـره :" ، والتي تنص علىالمتضمن القانون المدني ،05 -10من القانون رقم  61أنظر نص المادة  - 1

  ".في الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وجو إلیه، ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما لم یقم الدلیل عمى عكس ذلك
، مـذكرة ماسـتر فـي القـانون، تخصـص القـانون الخـاص الـداخلي، قسـم الحقـوق، بیع المحل التجارينادیة إعصامن، كهینة قاوى،  -2

  .08، ص 2016 -2015، الجزائر،  -تیزي وزو –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
 ،-التـزام العقـد والإرادة المنفـردة العامة للالتزامات، مصادر النظریة -الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السـعدي، -3

  .109، ص 2007، الجزائر، 4دار الهدي، ط
  .08، صالمرجع السابقكهینة قاوى، و  نادیة إعصامن -4
ویعتبـر السـكوت عـن الـرد :" ، والتي تنص على أنـهالمتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  68أنظر نص المادة  -5

  ."قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه
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یعتبـــر الســـكوت قبـــولا فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان القبـــول متصـــلا بتعامـــل ســـابق بـــین الطـــرفین باعتبارهمـــا 

بـــول بـــاللفظ أو الكتابـــة أو طرفـــي العقـــد فـــي بیـــع المحـــل التجـــاري، ویجـــوز التعبیـــر عـــن الإیجـــاب والق

بالإشــارة المتداولــة عرفــا، كمــا یمكــن أن یكــون باتخــاذ موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا فــي دلالتــه، 

  1.وقد یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا ما لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

  صور التراضي في عقد بیع المحل التجاري: ثانیا

إبرام العقد مفاوضـات بهـدف الوصـول إلـى إبـرام العقـد النهـائي، فتسـمى هـذه المرحلـة  یمكن أن یسبق

بالوعد إلى التعاقد أو الوعد بالبیع؛ فهذا الوعد أكثر من الإیجاب، لأنه یتكون من وعد أحـد الطـرفین 

 للآخــر بــأن یبیــع لــو شــيء معــین بــثمن معلــوم إذا قبــل الطــرف الآخــر، لــذا یعتبــر عقــدا تامــا لكنــه لا

   2.یكون في صنف عقد بیع المحل التجاري، إذ یدخل في طائفة العقود غیر المسماة

یشـترط فـي الوعـد بـالبیع أن یتفـق كبـل مـن المتعاقـدین البـائع و المشـتري علـى مجموعـة مـن المســائل 

الجوهریــة المتمثلــة فــي المــدة والرســمیة فــي حالــة إذا اقتضــى أثنــاء إبــرام العقــد النهــائي شــكلیة معینــة، 

ولأن عقــد بیــع المجــل التجــاري بطبیعتــه یخضــع إلــى إجــراءات الشــكلیة المتمثلــة فــي الكتابــة الرســمیة 

  3.والقید والشهر؛ فإن الوعد بالبیع المحل التجاري یخضع لجمیع هذه الإجراءات

مــن المقــرر قانونــا أن البیــع :" 4یلــى مــا 22/12/1993وقــد جــاء فــي قــرار المحكمــة العلیــا بتــاریخ 

   .بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء في مقابل ثمن نقديعقد یلتزم 

                                                           
  .11، صالمرجع السابقمحمد صبري السعدي،  - 1
  .42 -40ص ص  ،2008، الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، الوجیز في عقد البیعزاهیة حوریة سي یوسف،  - 2
الاتفاق الذي یعـد لـه كـلا :" ، والتي تنص على أنه، المتضمن القانون المدني05 -10من القانون رقم  71أنظر نص المادة  - 3

المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثـر إلا إذا عینـت جمیـع المسـائل الجوهریـة للعقـد المـراد إبرامـه، 

  .والمدة التي یجب إبرامه فیها

  ."نون لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقدوإذا اشترط القا
، 1994، 02، العـدد المجلـة القضـائیة، 22/12/1993،المـؤرخ فـي  106776، للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم قرار المحكمـة العلیـا -4

  . 30 -27ص ص 
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وإن الاتفاق الذي یعد له كلا من المتعاقدین أو أحدهما بـإبرام عقـد معـین فـي المسـتقبل، لا یكـون 

  ،له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیها

  ."البیع غیر متوفرة ویتعین بذلك رفض الطعنشروط الوعد بو 

نص المشرع الجزائري علـى جـزاء الإخـلال بالشـروط الواجبـة توافرهـا فـي الواعـد بموجـب نـص المـادة 

، وفــي هــذا الخصـوص قضــت المحكمــة العلیـا فــي قرارهــا الصــادر 1مـن التقنــین المــدني الجزائـري 72

ول للقاضي سلطة إصـدار حكـم قضـائي یقـوم إذا كان القانون یخ:" یلي بما 17/04/1996بتاریخ 

مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفید الوعد، فإنه اشترط مع ذلـك ضـرورة تـوافر 

  .الشروط الشكلیة في الوعد بالبیع

انعدام وجود وعد رسمي لبیع الفیلا، و رفض البائع التوجه أمـام  –من قضیة الحال  –ومتى ثبت 

بـالتعویض، كـأثر قـانوني البیـع العرفـي، فلـیس أمـام المطعـون ضـدها إلا المطالبـة الموثق لتوثیـق 

  . التزام قانوني لا تتوفر فیه الشكلیة القانونیة ذلعدم تنفی

وأن باســتجابة القضــاة لمطلبهــا وإصــدار حكــم یقــوم مقــام العقــد العرفــي، یكونــوا قــد أســاؤوا تطبیــق 

    2".یتوجب نقض قرارهم بدون إحالة اجتهادات المحكمة العلیا مما القانون وفیه

ویشمل الوعد بالبیع صورتین أساسیتین وهما الوعد الملزم لجانـب واحـد، والوعـد الملـزم لجـانبین وهـي 

  :كالتالي

  

  

                                                           
إذا وعــد شــخص بــإبرام :" ، والتــي تـنص علــى أنـهالمتضــمن القــانون المـدني ،05 -10مـن القــانون رقـم  72أنظـر نـص المــادة  -1

عقد تم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منیـه بالشـكل متـوافرة، 

  ".قام الحكم مقام العقد
، 01، العـدد المجلـة القضـائیة، 17/04/1996، قـرار صـادر بتـاریخ 154760قـم ، للغرفـة المدنیـة، ملـف ر رار المحكمة العلیـاق - 2

  .102 -99، ص ص 1996
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 :الوعد الملزم لجانب واحد. 1

الوعد الملزم لجانب واحد هـو التـزام مـن طـرف واحـد المسـمى بالواعـد دون أن یتحمـل الطـرف الثـاني 

  .الموعود له أي التزام، وینقسم الوعد الملزم لجانب واحد إلى وعد بالبیع، و وعد بالشراءوهو 

   :الوعد بالبیع -أ

یقصــد بــه أن یعــد مالــك المحــل التجــاري وهــو الواعــد، شــخص آخــر وهــو المشــتري الموعــود لــه بــأن 

الالتـزام بـالبیع علـى یبیعه محله التجاري إذا رغب فـي شـرائه خـلال مـدة معینـة، ففـي هـذه الحالـة یقـع 

الموعــود لــه فــلا  عــاتق البــائع وحــده إذا مــا أعلــن الموعــود لــه رغبتــه بالشــراء خــلال مــدة معینــة، أمــا

، وهـذا مـا اسـتقرت علیـه المحكمـة العلیـا فـي قرارهـا الصـادر 1یشغل ذمته أي التزام في مواجهة البائع

ت قانونـا أنـه إذا لـم یـوف أحـد مـن الثابـ:" 2یلـى ، وقد جاء في مضـمونها مـا24/05/2000بتاریخ 

العقـد أو فسـخه مـع التعـویض  تنفیـذالمتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعـذاره أن یطلـب 

  .في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

والمســتفاد مــن المقــرر المطعــون فیــه وهــو أن المطعــون ضــدها التزمــت بــالبیع وأعطــت للمشــتري 

ها عن رغبته في الشراء، وبعد فـوات هـذه المهلـة المتفـق علیهـا فـي الطاعن مهلة لیعلن من خلال

الوعد بالبیع لم یعلن المشـتري عـن نیتـه فـي إتمـام الشـراء مـا جعـل المطعـون ضـدها تتصـرف فـي 

  "العقار بالبیع لشخص آخر وهو تصرف سلیم من الناحیة القانونیة

   :الوعد بالشراء -ب

بشراء المحل التجاري إذا ما أعلـن البـائع ) الموعود له(البائع ) الواعد(ویقع ذلك عندما یعد المشتري 

رغبتـه بــالبیع فــي مــدة محــددة، ویقــع الالتــزام هنــا علــى ذمــة المشــتري لا البــائع، وبالتــالي یكــون الآخــر 

                                                           
  .76، ص المرجع السابق، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائريسفیان بن زواوي،  -1
، 01، العــدد القضــائیة المجلــة، 24/05/2000، قــرار صــادر بتــاریخ 223852، للغرفــة المدنیـة، ملــف رقــم قــرار المحكمــة العلیــا -2

  .144 -138، ص ص2001
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التـالي سـقوط التـزام حرا في إعلان رغبته، وإن مضت المدة المحددة یترتب على ذلك سقوط الوعد وب

 1.المشتري

 :الوعد الملزم لجانبین .2

یقع هذا الوعد عندما یلتزم كل من البائع والمشتري بإبرام عقد بیع المحل التجاري خـلال مـدة معینـة، 

وفي هذه الحالة لا یكـون البـائع وحـده ملزمـا بـالبیع عنـدما یبـدي المشـتري رغبتـه بالشـراء خـلال الفتـرة 

قــع علــى المشــتري أیضــا التــزام بــذلك، إذا أعلــن البــائع عــن رغبتــه بــالبیع خــلال مــدة المحــددة، وإنمــا ی

  2.المحددة فإن لم یبدي أي منهما عن رغبتهم في المدة المحددة یؤدي ذلك إلى سقوط الوعد

  صحة التراضي: ثالثا

یكـــون لكــي ینــتج التراضــي أثــاره القانونیـــة المــراد تحقیقهــا، یجــب أن یقـــع صــحیحا وصــحته تلتــزم أن 

  . طرفاه ذوي أهلیة للتعاقد، وأن تكون سلیمة من كل العیوب التي تؤثر على سلامتها

 :الأهلیة. 1

فیمـــا یخـــص الأهلیـــة المطلوبـــة فـــي المتعاقـــدین لإبـــرام عقـــد بیـــع المحـــل التجـــاري نرجـــع إلـــى الأحكـــام 

   3.من القانون التجاري 06و 05العامة في القانون المدني مع مراعاة حكم المادتین 

 ونظرا للطبیعة الخاصة للمحل التجاري فإن الأهلیة الواجب توافرها هي الأهلیة القانونیة التي تسمح

  ، فأهلیة التصرف في القانون المدني الجزائري هي تسعة عشر سنة4بالتصرف في المنقولات

  

                                                           
  .77، ص جع السابقبیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، المر ، سفیان بن زواوي -1
 -2005، مـذكرة ماجسـتیر، فـرع القـانون الخـاص، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، حكام عقد بیع المحل التجاريأم الخیر قـوق، أ -2

  .56 -55، ص ص 2006
  .59، ص المرجع نفسه - 3
  .95، ص المرجع السابقأنیسة حمادوش،  - 4
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  من 40، وهو ما تؤكده المادة 1كاملة، وهي الأهلیة المطلوبة في عقد بیع المحل التجاري 

   2.ج م ق 

ولما كان عقد بیع المحل التجاري یعد من التصرفات الدائرة بین النقع والضرر فإنـه یجـوز للشـخص 

الذي یبلغ من العمـر مـا بـین السادسـة عشـر والتاسـعة عشـر أن یبـرم هـذا النـوع مـن العقـود، لكـن فـي 

لوغـه سـن الرشـد أو مـن هذه الحالة یكون البیع قابلا للإبطال إلا فـي حالـة إجازتـه مـن القاصـر بعـد ب

:" 4مـن تقنـین الأسـرة الجزائـري علـى أنـه 83، حیـث تـنص المـادة 3الوصي أو الولي أو مـن المحكمـة

ج تكـون تصـرفاته نافـدة إذا  م مـن ق 43لـغ سـن الرشـد طبقـا للمـادة من بلغ سـن التمییـز ولـم یب

الوصـي فیمـا إذا كانــت كانـت نافعـة لـه، وباطلـة إذا كانــت ضـارة بـه ویتوقـف علـى إجــازة الـولي أو 

  ".بین النفع والضرر، وفي حالة التنازع یرفع الأمر للقضاء

ج  للقاضي أن یـأذن لمـن بلـغ  سـن التمییـز فـي التصـرف جزئیـا أو  أ من ق 84ولقد أجازت المادة 

  5.كمیا في أمواله وذلك بناء على طلب ممن له مصلحة أو من الولي أو من الوصي

  

                                                           
، 4دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، ج ،-عقــد البیــع  -الــوجیز فــي شــرح القــانون المــدني الجزائــري  خلیــل أحمــد حســین قــدادة، - 1

  .57، ص 2000الجزائر، 
كـل شـخص بلـغ سـن :" والتـي تـنص علـى أنـه ،لمتضـمن القـانون المـدني، ا05 -10مـن القـانون رقـم  40أنظـر نـص المـادة  - 2

   . الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

  ."سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 
  .60، ص المرجع السابقأم الخیر قوق،  -3
ـــانون الأســـرةالمت، 09/06/1984، المـــؤرخ فـــي 11 -84مـــن القـــانون رقـــم  83المـــادة  -4 ـــدة الرســـمیة عـــدد ضـــمن ق ، 24، الجری

، الجریـدة المتضمن قـانون الأسـرة، 25/02/2005، المؤرخ فـي 02 -05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 12/06/1984المؤرخة في 

  .27/02/2005، المؤرخة في 15عدد ال ،الرسمیة
للقاضـي أن یـأذن لمـن یبلـغ  :"والتـي تـنص علـى أنـه ،المتضمن قـانون الأسـرة، 02 -05من الأمر رقم  84أنظر نص المادة  -5

سن التمییز في التصرف جزئیا أو كمیا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجـوع فـي الإذن إذا ثبـت لدیـه مـا یبـرر 

  ."ذلك
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 ،قد بیع محـل تجـاري التـي تـنص علیهـاد من توفر شروط حتى یقوم بإبرام عأما بالنسبة للقاصر فلاب

لا یجوز للقاصر المرشـد، ذكـرا أم أنثـى البـالغ مـن :" 1ج على أنه ت من ق 05حیث تنص المادة 

العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والـذي یریـد مزاولـة التجـارة أن یبـدأ فـي العملیـات التجاریـة، كمـا لا 

   :راشدا بالنسبة لمتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریةیمكن اعتباره 

إذا لم یكن قد حصـل مسـبقا علـى إذن والـده أو أمـه أو علـى قـرار مـن مجلـس العائلـة مصـادق  -

علیـه مــن المحكمـة، فیمــا إذا كـان والــده متوفیـا أو غائبــا أو سـقطت عنــه سـلطته الأبویــة  أو فــي 

هـــذا الإذن الكتـــابي دعمـــا لطلـــب التســـجیل فـــي الســـجل ویجـــب أن یقـــدم حالـــة انعـــدام الأب والأم، 

  ". التجاري

ــام :" 2ج علــى أنــه.ت.مــن ق 06تضــیف المــادة  یجــوز للتجــار القصــر المــرخص لهــم طبقــا للأحك

أن یرتبوا التزاما أو رهنا على عقـاراتهم، غیـر أن التصـرف فـي هـذه الأمـوال  05الواردة في المادة 

ن أن یــتم إلا بإتبــاع أشــكال الإجــراءات المتعلقــة ببیــع أمــوال ســواء كــان اختیاریــا أو جبریــا لا یمكــ

  ".القصر أو عدیمي الأهلیة

ویشــترط لكــي تكــون الأهلیــة ســلیمة یجــب أن تكــون خالیــة مــن العــوارض المعدمــة والمنقصــة للأهلیــة 

  3.ج م من ق 42وهذا ما یؤكده نص المادة 

 الـذي جـاء فیـه مـا 13/11/1996بتـاریخ وهذا ما اسـتقرت علیـه المحكمـة العلیـا فـي قرارهـا الصـادر 

من المقرر قانونا أنه یسقط الحق في إبطـال العقـد إذا لـم یتمسـك بـه صـاحبه خـلال عشـر :" 4یلـي

  ".سنوات ویبدأ سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب

                                                           
  .لمرجع السابق، االمتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  05المادة  - 1
  .المرجع نفسه، المتضمن القانون التجاري، 20 -15ن القانون رقم م 06المادة  - 2
لا یكـون أهـلا لمباشـرة :" ، والتـي تـنص علـى أنـهالمتضـمن القـانون المـدني ،05 -10مـن القـانون رقـم  42أنظر نص المادة  - 3

  ''.یبلغ ثلاث عشرة سنةحقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عتو أو جنون یعتبر غیر ممیز، من لم 
، 02، العـدد المجلـة القضـائیة، 13/11/1996قـرار صـادر بتـاریخ  136433الغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم  قـرار المحكمـة العلیـا، - 4

  . 20 -17، ص ص 1997
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لعرفــي المتنــازع مــن أجلــه، رغــم أن ولمــا كــان ثابتــا أن قضــاة الموضــوع لمــا قضــوا بإبطــال العقــد ا

المطعون ضدهم لم یتمسكوا بإبطاله خـلال المـدة المـذكورة، كمـا أن أصـغرهم سـنا عنـدما بلـغ سـن 

الرشد لم یتمسك به هو الآخر، وعلیـه فـإن حقهـم فـي طلـب إبطـال العقـد قـد سـقط بحكـم القـانون، 

  ."انونومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أخطئوا في تطبیق الق

   :سلامة الرضا من العیوب. 1

تتمثل سلامة الرضا في خلوه من العیوب المنصوص علیها فـي لقـانون المـدني والمتمثلـة فـي الغلـط، 

  .الإكراه، التدلیس، الاستغلال والغبن

  :الغلط) أ

 الغلط الذي یعیب الرضا هـو ذلـك الـذي یحـول دون انعقـاد العقـد، لأن إرادة أحـد المتعاقـدین لا تكـون

، ویشـترط فیـه أن یكـون 1سلیمة، فهذا الغلط لا یعدم العقد بل یعیبه بحیث یكـون العقـد قـابلا للإبطـال

  .جوهریا

اعتبر المشرع الجزائـري أن الغلـط یكـون جوهریـا علـى الأخـص إذا وقـع علـى صـفة فـي الشـيء یراهـا 

العقـد ولحسـن النیـة التـي المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها جوهریة نظرا للظروف التي أبرم فیها 

 ،2یجب أن تسود هذا التعامل، أو إذا وقع في ذات المتعاقد وكانت ذاتها السبب الرئیسي فـي التعاقـد

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جـوهري وقـت :" 3ج على أنه م من ق 81وفي ذلك تنص المادة 

  ".إبرام العقد، أن یطلب إبطاله

                                                           
  ، 2002، دار هومة، الجزائر، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميمحمد سعید جعفور،  - 1

  .21ص 
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، -مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـدني الجزائـري -النظریـة العامـة للالتـزام علي علـى سـلیمان،  - 2

  .56، ص 2006، الجزائر، 6ط
  .المرجه السابق، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  81المادة  - 3
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ــغ حــدا مــن :" 1ج علــى م ق 82وتضــیف الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ــط جوهریــا إذا بل یكــون الغل

، وهـو مـا قضـت بـه "الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لـو لـم یقـع فـي هـذا الغلـط

یجیز القـانون للواقـع :" 2، حیث جاء فیـه2008أفریل  23المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

   ".ب إبطال العقدفي غلط جوهري عند إبرام العقد، طل

فالغلط الجوهري الذي یؤدي إلى إبطال عقد بیع المحل التجاري هو ذلك الغلـط الـذي یقـع فـي أهمیـة 

عمــلاء المحــل التجــاري أو فــي نــوع نشــاط المحــل التجــاري، أو إذا لــم یكــن المحــل التجــاري حاصــلا 

الغلـــط فـــي صـــفة مـــن علـــى التـــراخیص الملزمـــة للنشـــاط أو فـــي مـــدة الإیجـــار، وكمـــا یمكـــن أن یكـــون 

صــفات المتعاقــد فیمثــل عــن ذلــك غلــط المشــتري فــي شــخص البــائع إذا ثبــت أن المشــتري اعتقــد أن 

  3.البائع یتمیز بممیزات لیس فیه

مـن المقـرر قانونـا :" 4یلـي مـا 14/11/1988وجاء في قرار آخر صدر عن المحكمة العلیا بتـاریخ 

  .إبرام العقد أن یطلب إبطالهأنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت 

ومــن المقــرر أیضــا أنــه یعتبــر الغلــط جوهریــا إذا وقــع فــي ذات المتعاقــد أو فــي صــفة مــن صــفاته 

ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف هـذین  وكانت تملك الذات أو الصفة السبب الرئیسي في التعاقد،

  .المبدأین یعد حرقا للقانون

الطاعن لم یلتـزم بالعقـد، إلا علـى اعتبـار صـفة المهنـدس  لما كان من الثابت في قضیة الحال أن

ــإن قضــاة المجلــس  ــة وثیقــة تثبــت صــفته هــذه، ف ــر أی للمطعــون ضــده، دون أن یقــدم هــذا الأخی

                                                           
  .المرجع السابق، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  82لمادة ا - 1
، 01، العـددالمجلـة القضـائیة، 23/04/2008، قـرار صـادر بتـاریخ 406468للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم  قـرار المحكمـة العلیـا، - 2

  .119 -113، ص ص 2008
  .65 -64، ص ص المرجع السابقأم الخیر قوق،  - 3

، 04، العـدد لمجلـة القضـائیةا، 14/11/1988، قـرار صـادر بتـاریخ 49339، للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم المحكمـة العلیـا قـرار - 4

  .149 -147، ص ص1990
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بتأییدهم للحكم المستأنف القاضي على الطاعن أن یـدفع للمطعـون ضـده أجـوره المسـتحقة خرقـوا 

  .القانون

   ".عون فیهومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المط

سـنوات مـن یـوم  5یجوز للمتعاقد الـذي وقـع فـي الغلـط أن یتمسـك بحقـه فـي إبطـال العقـد خـلال مـدة 

  سنوات من وقت إبرام العقد،  10اكتشاف العیب ولا یجوز التمسك بحق البطلان بعد انقضاء أجل 

  1.ج م من ق 101وهذا ما تؤكده المادة 

   :الإكراه) ب

الإرادة ویجعــل المتعاقــد تحــت ســلطان الخــوف والریبــة، بحیــث تجعــل  یعتبــر الإكــراه عیــب مــن عیــوب

إرادتــه غیــر حــرة، وإذا وصــل الإكــراه إلــى حــد إعــدام إرادتــه كــان العقــد بــاطلا بطلانــا مطلقــا، والإكــراه 

عنصــر مــادي وهــو اســتعمال وســائل ضــاغطة علــى حریــة : الــذي یعیــب الإرادة یقــوم علــى عنصــرین

ائل مادیــة كالضــرب والعنــف أو وســائل نفســیة كالتهدیــد، أمــا العنصــر الإرادة، ســواء كانــت هــذه الوســ

الثاني یتمثل في العنصـر الشخصـي وهـو أن یكـون مـن شـأن التهدیـد أن یبعـث ریبـة وخوفـا فـي نفـس 

المتعاقــــد، ویراعــــى فــــي تقــــدیر هــــذا العنصــــر الــــذاتي جــــنس مــــن وقــــع علیــــه التهدیــــد وســــنه وظروفــــه 

بــه شــخص مــن الغیــر المتعاقــدین لا یبطــل العقــد إلا إذا أثبــت مــن الاجتماعیــة، أمــا الإكــراه الــذي یرتك

 2.وقع علیه الإكراه أن المتعاقد معه كان یعلم بذلك

ــد :" 3ج علــى أنــه م مــن ق 88وفــي هــذا الصــدد تــنص المــادة  ــراه إذا تعاق ــد للإك یجــوز إبطــال العق

  .شخص تحت سلطان ریبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

                                                           
یسـقط الحـق فـي إبطـال العقـد إذا :" والتي تنص علـى المتضمن القانون المدني،، 05 -10من القانون رقم  101أنظر المادة  -1

  ".سنوات من وقت تمام العقد 10إذا انقضت عشر .. غیر أنه لا یجوز التمسك . .سنوات 05مدة  لم یتمسك به صاحبه خلال
  .65 -64، ص ص المرجع السابقعلي علي سلیمان،  - 2
  .المرجع السابق، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  88المادة  - 3
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الریبــة قائمــة علــى بینــة إذا كانــت ظــروف الحــال تصــور للطــرف الــذي یــدعیها أن خطــرا  وتعتبــر

  .جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ویراعـى فـي تقــدیر الإكـراه جـنس مــن وقـع عمیـه هــذا الإكـراه وسـنه وحالتــه الاجتماعیـة والصــحیة 

  ". ن شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراهوجمیع الظروف الأخرى التي م

إذا صدر الإكـراه مـن غیـر المتعاقـدین، فلـیس للمتعاقـد " :1من نفس القانون أنه 89وتضیف المادة 

المكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان مـن المفـروض حتمـا 

  ". أن یعلم بهذا الإكراه

یجـوز للشـخص " :2علـى أنـه 2014أفریـل  03ر عن المحكمة العلیـا بتـاریخ وقد جاء في قرار صاد

طلـب إبطـال " حـق التقاضـي"أي عـن " تحت سلطان الإكراه علـى التنـازل عـن اللجـوء إلـى القضـاء

  ".العقد

  :التدلیس) ج

یقصــد بالتــدلیس اســتعمال طــرق احتیالــه لإیقــاع المتعاقــد فــي غلــط یدفعــه إلــى التعاقــد، فیتطلــب فــي  

ــــوفر مجموعــــة مــــن الشــــروط تتمثــــل فــــي ــــذي یعیــــب الإرادة ت ــــدلیس ال ــــة والطــــرق : الت اســــتعمال الحیل

 الاحتیالیــة، وأن تكــون هــذه الأخیــرة هــي الــدافع إلــى التعاقــد، إضــافة إلــى اتصــال التــدلیس بالمتعاقــد

  3.ج ت من ق 86الآخر، وهذا ما تؤكده المادة 

                                                           
  .المرجع السابق، انون المدنيالمتضمن الق، 05 -10من القانون رقم  89المادة  - 1

، المجلـة القضـائیة، 03/04/2014، قـرار صـادر بتـاریخ 088771للغرفـة التجاریـة والبحریـة، ملـف رقـم  قـرار المحكمـة العلیـا، - 2

  .217 -212، ص ص 2014، 02العدد 
یجــوز إبطــال العقــد :" أنــه، والتــي تــنص علــى المتضــمن القــانون المــدني ،05 -10مــن القــانون رقــم  86أنظــر نــص المــادة  - 3

  .للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها  لما أبرم الطرف الثاني العقد

هـذه الواقعـة أو  ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعـة أو ملابسـة إذا ثبـت أن المـدلس علیـه مـا كـان لیبـرم العقـد لـو علـم بتلـك

  ".الملابسة
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أما التدلیس الصادر من شخص أجنبي عـن طرفـي العقـد فیجـب أن یكـون المتعاقـد الآخـر علـى علـم 

بـالتعویض علـى  بـه، أمـا إذا كـان هـذا الأخیـر غیـر عـالم بـه فیجـوز لـه الرجـوع إلـى مرتكبـه لمطالبتـه

ج  م مـن ق 87، وفـي ذلـك تـنص المـادة 1صـیریةأساس الضرر الذي لحقه من خلال المسؤولیة التق

إذا صــدر التــدلیس مــن غیــر المتعاقــدین، فلــیس للمتعاقــد المــدلس علیــه أن یطلــب إبطــال " :2علــى

 بهـــذاالعقـــد، مـــا لـــم یثبـــت أن المتعاقـــد الآخـــر كـــان یعلـــم أو كـــان مـــن المفـــروض حتمـــا أن یعلـــم 

  ".التدلیس

یجــوز " :3الــذي جــاء فیــه 2001-01-17بتــاریخ وهــذا مــا جــاء فــي قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر 

إبطـــال العقـــد التأسیســـي إذا كانـــت الحیـــل التـــي لجـــأ إلیهـــا أحـــد المتعاقـــدین أو النائـــب عنـــه مـــن 

  .الجسامة، بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

لتعاقـد إن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البیع مع إعادة الطرفین إلى الحالة التي كانـا علیهـا قبـل ا

ومنح تعویض للمطعون ضدها لكون الطاعنین ارتكبـا تدلیسـا باسـتعمال حیلـة لإبـرام العقـد، فـإنهم 

  ".من القانون المدني 86قد أحسنوا تطبیق المادة 

تقــوم الأفعــال الاحتیالیــة علــى عنصــرین؛ عنصــر مــادي یتمثــل فــي الطریقــة التــي یســتعملها المــدلس 

لتأثیر على إرادة طرف آخر، أمـا العنصـر المعنـوي فیتمثـل فـي لغرض إخفاء الحقیقة بما یؤدي إلى ا

  4.نیة وقصد المدلس للوصول إلى غرض غیر مشروع

  

                                                           
، مـذكرة ماسـتر فـي القـانون، تخصـص القـانون أحكام بیع المحل التجـاري فـي التشـریع الجزائـريرمیزة سـعودي، و  زوهرة إعباسن - 1

، ص 2014 -2013، الجزائـر، -بجایـة –الخاص الشامل، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة 

114.  
  .المرجع  السابق، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  87المادة  - 2
، 02، العـدد المجلـة القضـائیة، 17/01/2001، قـرار صـادر بتـاریخ 233625، للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم قرار المحكمة العلیـا - 3

  .115 -109، ص ص 2001
  .115، صالمرجع السابقزوهرة إعباسن، رمیزة سعودي،  - 4
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  :الاستغلال) د

قد یساهم التعادل یبن الالتزامات المتقابلة في عقود المعاوضة في تحقیق الغبن، ویتمیز الغـبن عـن  

ي الــذي ینبنــي علیــه، أمــا الاســتغلال الاســتغلال مــن حیــث أن نظریــة الســبب تشــكل الأســاس القــانون

فیتحقق عند وجود عیب إرادي، یتمثل فـي ضـعف معـین یمحـق إرادة المتعاقـد، فیترتـب علیـه إصـابته 

بغــبن مــادي، یســتوجب لقیــام الاســتغلال شــأنه شــأن جمیــع العیــوب الأخــرى، أن یكــون الاســتغلال هــو 

، وهــذا مــا 1لمعتمــد هــو معیــار شخصــيالــذي دفــع المتعاقــد المغبــون إلــى إبــرام التصــرف، فالمعیــار ا

   3.ج م من ق 91و 902تؤكده المادتان 

یشـــترط القـــانون " :4مـــا یلـــى 2008-09-17وقـــد جـــاء فـــي قـــرار المحكمـــة العلیـــا الصـــادر بتـــاریخ 

    ".المدني الإبطال العقد على أساس الاستغلال، إثبات العنصرین المادي والمعنوي

أمــا فیمــا یخــص إثبــات الاســتغلال فیقــع علــى مــن یــدعو بإثبــات الــدلیل علــى عــدم التعــادل مــن حیــث 

  . الالتزامات واستغلال المتعاقد الآخر للضعف القائم في متعاقد آخر

وبمجرد قیام الاستغلال وتوفر الركن المادي المتمثل فـي عـدم تعـادل مـا تحصـل علیـه مـن فائـدة ومـا 

  توفر الركن المعنوي المتمثل في الطیش والهوى یجوز للمغبون أن یطلبتحمله من التزامات، وب

                                                           
دكتـوراه فـي القـانون، تخصـص قـانون خـاص داخلـي، قسـم الحقـوق، كلیـة الحقـوق والعلـوم رسـالة ، الإرادة في العقـودفریزة نسـیر،  - 1

  .126 -125، ص ص2018 -2017، الجزائر، -تیزي وزو -السیاسیة، جامعة مولود معمري 
ذا كانـت التزامـات أحـد إ:" والتـي تـنص علـى أنـه، ، المتضـمن القـانون المـدني05 -10من القانون رقم  90أنظر نص المادة  - 2

المتعاقدین متفاوتة كثیـرا فـي النسـبة مـع مـا حصـل علیـه هـذا المتعاقـد مـن فائـدة بموجـب العقـد أو مـع التزامـات المتعاقـد الآخـر، 

ا، جـاز للقاضـي بنـاء المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینـا أو هـوى جامحـ= =وتبین أن المتعاقد المغبون لم بیرم العقد إلا لأن

   .وإلا كانت غیر مقبولة .على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل العقد أو أن ینقص من التزامات هذا المتعاقد

ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد، ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الآخر دعـوى الإبطـال، إذا 

  ".لرفع الغبنعرض ما یراه القاضي كافیا 
یراعى فـي تطبیـق المـادة :" ، والتي تنص على أنـهالمتضمن القانون المدني ،05 -10من القانون رقم  91أنظر نص المادة  - 3

  ".عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود 91
، 01، العـدد المجلـة القضـائیة، 17/09/2008، قـرار صـادر تـاریخ 427599، للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم قـرار المحكمـة العلیـا - 4

  .126 -123، ص ص 2009
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   1.إبطال العقد 

  المحل: المطلب الثاني

یقصــد بمحــل الالتــزام الشــيء الــذي یلتــزم المــدین بالقیــام بــه، إمــا بنقــل حــق عینــي أو قیــام بعمــل أو 

الملزمــة للجــانبین، فــإن مــن ، وباعتبــار أن عقــد بیــع المحــل التجــاري مــن العقــود 2الامتنــاع عــن عمــل

نقــــل ملكیــــة المحــــل التجــــاري الــــذي یعتبــــر محــــل التــــزام البــــائع، ویقابلــــه التــــزام : أهــــم التزامــــات البــــائع

، وبالتــالي فــإن ركــن المحــل فــي عقــد بیــع 3المشــتري، بــدفع الــثمن الــذي یعتبــر محــل التــزام المشــتري

  .المحل التجاري هو مزدوج یتمثل في المبیع والثمن

  المبیع: ولالفرع الأ 

المبیع في عقد بیع المحل التجاري هو المحل التجاري نفسه وكونه یـرد علـى مجموعـة مـن العناصـر 

وللمتعاقــدین حریــة فــي تحدیــدها، لكــن یتعــین أن یشــمل هــذا العقــد بالضــرورة علــى عنصــر الاتصــال 

د أن یــرد بــالعملاء، وفــي حالــة إذا كــان موضــوع الاســتغلال نشــر مؤلفــات أو مصــنفات معینــة، فلابــ

  4.التجاري البیع على حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة لأن بدونها لا یعد بیعا للمحل

 مـن القـانون المتعمـق بحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة علـى مـا 70تنص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

 لا یحــق للمتنــازل لــه عــن الحقــوق المادیــة للمؤلــف أن یحــول هــذه الحقــوق إلــى الغیــر إلا" :5یلــي

  ". بترخیص صریح من المؤلف أو ممثله

                                                           
  .201 -195، ص ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي،  - 1
، 1ج ،-نظریـة الالتـزام بوجـه عـام، مصـادر الالتـزام -الوسیط في شرج القـانون المـدني الجدیـد  عبد الرزاق أحمد السـنهوري، - 2

  . 200دار أحیاء العربي، بیروت، د س ن، ص 
  .20، ص المرجع السابقنادیة إعصامن وكهینة قاوى،  - 3
  .20، ص المرجع نفسه - 4

، الجریــدة المتعلـق بــالحقوق المؤلــف والحقـوق المجــاورة، 19/07/2003، المـؤرخ فــي 05 -03الأمــر مـن  01/ 70المــادة  - 5

  .23/07/2003، المؤرخة في 44الرسمیة عدد 
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غیـر أنـه یمكـن تحویـل الحقـوق المتنـازل علیهـا " :1وتضیف الفقرة الرابعة من نفس المادة علـى أنـه

  ".في أعقاب عملیة ترد على المحل التجاري لا تشترط هذه الموافقة

أو قـابلا للوجـود، موجـودا  أن یكـون: ویشترط طبقا للقواعد العامة توفر ثلاث شروط في المبیـع وهـي

  2.یكون معینا أو قابلا للتعیین، وكما یجب أن یكون مشروعا

 أن یكون المحل التجاري موجودا أو قابلا للوجود: أولا

یقصد بذلك أن یكون المحل التجاري موجودا أثناء إبرام عقد بیع المحل التجاري وتخلف هـذا الشـرط 

  3.یؤدي إلى بطلانه بطلانا مطلقا

 یكون معینا أو قابلا للتعیینأن : ثانیا

یعني ذلك أن یكون المحـل التجـاري محـددا تحدیـدا نافیـا لجهالتـه مـن قبـل المشـتري، فیجـب أن یكـون 

المبیــع معینــا حتــى یــرد علیــه الاتفــاق لأنــه فــي حالــة مــا إذا كــان غیــر معــین اســتحال ورود الاتفــاق 

   4.علیه

إذا لم یكن محـل الالتـزام معینـا بذاتـه، وجـب " :ج على أنـه م من ق 94وتنص الفقرة الأولى للمادة 

، ومثـــال ذلـــك أن یكـــون لبـــائع مالـــك لعـــدة 5"أن یكـــون معینـــا بنـــوع، ومقـــداره وإلا كـــان العقـــد بـــاطلا

محلات تجاریة تمارس نفس النشاط، فیجب على البائع تعیین المحل التجاري محل البیـع تعینـا دقیقـا 

، وبـــالرجوع إلـــى 6التـــي تمیـــزه عـــن بـــاقي المحـــلاتعـــن طریـــق تحدیـــد موقعـــه واســـمه وذكـــر أوصـــافه 

                                                           
  .المرجع السابق، المتعلق بالحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 05 -03من الأمر رقم  04/ 70المادة  - 1
  .22، ص المرجع السابقنادیة إعصامن و كهینة قاوى،  - 2
یجـوز أن یكـون محـل :" ، والتـي تـنص علـى أنـهالمتضـمن القـانون المـدني، 05 -10مـن القـانون رقـم  92أنظـر نـص المـادة  - 3

   .الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا

  ".التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون غیر أن
  .24، ص المرجع السابقنادیة إعصامن وكهینة قاوى،  - 4
  .المرجع السابق، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  94المادة  - 5
  .87، ص التجاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق بیع المحلسفیان بن زواوي،  - 6
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العناصـــر التـــي یشـــملها بیـــع المحـــل التجـــاري باعتبـــاره ذو طبیعـــة خاصـــة وأن هـــذه العناصـــر تختلـــف 

بحسب النشاط الذي یزاوله التاجر، یحق لمتاجر التصـرف فـي المحـل التجـاري بأكملـه أو فـي بعـض 

    :، وبالتالي نكون أمام حالتین1العناصر فقط

  : الة تحدید العناصر المبیعة في عقد بیع المحل التجاريح. 1

ـــریعة  ــــد شـ ـــدأ العق ــــة إلا العناصــــر التــــي حــــددت فــــي العقــــد طبقــــا لمبـ ـــع فــــي هــــذه الحال ــمل البیـ لا یشــ

المتعاقدین، ولا یعد بیعا للمحل التجاري العملیة التي تتضمن بیع عنصر من عناصر المادیـة، علـى 

دات فقــط، فتعتبــر عملیــة بیــع معــدات ولــیس بیــع للمحــل التجــاري، ســبیل المثــال إذا تعمــق البیــع بالمعــ

كمــا یحــق لصــاحب المحــل إدراج عنصــر الحــق فــي الإیجــار ضــمن العناصــر المبیعــة دون الحصــول 

 .2على موافقة صاحب العقار

 3.ج ت من ق 200وهذا ما تؤكده المادة 

 : حالة عدم تحدید العناصر المبیعة في عقد بیع المحل التجاري. 2

في هذه الحالة یذكر الأطراف المتعاقدة أن البیـع یتعمـق بالمحـل التجـاري دون تحدیـد العناصـر التـي 

یحتـــوي علیهـــا، لـــذا ینبغـــي البحـــث عـــن إرادتهـــم المشـــتركة، كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه لا یجـــوز أن 

 ، وفــي ذلــك4یتعمــق البیــع بعنصــر الاتصــال بــالعملاء وحــده إذ یجــب أن یســتند إلــى عناصــر أخــرى

كمــا یشــمل أیضــا ســائر الأمــوال الأخــرى " :5مــن التقنــین التجــاري الجزائــري علــى أنــه 78/1تــنص 

                                                           
المحــل التجــاري والحقــوق الفكریــة، المحــل التجــاري عناصــره،  -الكامــل فــي القــانون التجــاري الجزائــري فرحــة زراوي صــالح،  -1

  .205 -204، ص ص 2001، 01، دار ابن خلدون، الجزائر، ط -طبیعته القانونیة والعملیات الواردة علیه
  .205ص المرجع السابق  فرحة زراوي صالح، -2
تلغـى التعاقـدات أیضـا :" ، والتـي تـنص علـى أنـهالمتضمن القـانون التجـاري، 20 -15من القانون رقم  200أنظر نص المادة  -3

الاتفاقـات مهما كان شكلها إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إیجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته، وكـذلك 

  ".التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك
المحــل التجــاري والحقــوق الفكریــة، المحــل التجــاري عناصــره،  -فــي القــانون التجــاري الجزائــري فرحــة زراوي صــالح، الكامــل  -4

  .200، ص المرجع السابق، -طبیعته القانونیة والعملیات الواردة علیه
  .المرجع السابق، المتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  78المادة  -5
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اللازمــة الاســتغلال للمحــل التجــاري كعنــوان المحــل والاســم التجــاري والحــق فــي الإیجــار والمعــدات 

 ".والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك

خلال هذه المادة أنه في حالة سهو الأطـراف عـن تحدیـد العناصـر المباعـة، فـإن لقاضـي  یتضح من

الموضـــوع الســـلطة التقدیریـــة الواســـعة للبحـــث عـــن قصـــد الأطـــراف مـــع مراعـــاة العناصـــر الجوهریـــة 

 1.لممارسة النشاط التجاري

 أن یكون محل الالتزام مشروعا: ثالثا

مشــروعا یســمح القــانون بــه، فیعتبــر غیــر مشــروعا كــل نعنــي بــذلك أن یكــون نشــاط المحــل التجــاري 

، وبهــذا مــا 2نشــاط یمنعــه القــانون لمخالفتــه للنظــام العــام والآداب العامــة، كالاتجــار بالمخــدرات مــثلا

  3.من التقنین المدني الجزائري 93تؤكده المادة 

روط الخاصــة للمحــل تتعمـق الشــروط المـذكورة أعــلاه بالقواعـد العامــة لمحـل الالتــزام، أمـا بالنســبة للشـ

المحــل التجــاري مملوكــا للبــائع، وقــد جــاء فــي القــانون : فــي عقــد بیــع المحــل التجــاري یجــب أن یكــون

المدني أنه إذ باع شخص شیئا هو لا یملكه جاز للمشتري أن یطلب بإبطـال البیـع، فـإذا كـان المبیـع 

مــن التقنــین المــدني  397ة ، وتــنص المــاد4لــیس للمالــك وقــت إبــرام عقــد البیــع اســتحال انتقــال ملكیتــه

إذا بــاع شــخص شــیئا معینــا بالــذات وهــو لا یملكــه فللمشــتري الحــق فــي طلــب " :5الجزائــري علــى

  .إبطال البیع ویكون الأمر كذلك ولو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن ببیعه

                                                           
دكتـوراه العلـوم فـي القـانون،  رسـالة ،المركز القـانوني للاتصـال بـالعملاء كعنصـر جـوهري فـي القاعـدة التجاریـةأنیسة حمـادوش،  -1

 -120، ص ص2012 -2011، الجزائـــر، -تیـــزي وزو -قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة مولـــود معمـــري 

121.  
  .76، ص المرجع السابقأم الخیر قوق،  -2
إذا كــان محــل الالتــزام  :"، والتــي تــنص علــى أنــهالمتضــمن القــانون المــدني، 05 -10مــن القــانون رقــم  93أنظــر نــص المــادة  -3

  ".مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا
  .76، صالمرجع السابقأم الخیر قوق،  - 4
  .المرجع  السابق، المتضمن القانون المدني ،05 -10من القانون رقم  397المادة  -5
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  ". وفي كل حالة لا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع ولو أجازه المشتري

مــن " :1یلــي جــاء فیــه مــا 22/12/1993وفــي هــذا الصــدد صــدر قــرار عــن المحكمــة العلیــا بتــاریخ 

المقــرر قانونــا أنــه إذا بــاع شــخص شــیئا معینــا بالــذات وهــو لا یملكــه فللمشــتري الحــق فــي طلــب 

إبطال البیع، ولا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجـازه المشـتري و یتوجـب 

نونا الحصول عمى وكالة خاصة في كـل عمـل یتعمـق بـالبیع أو المرافعـة أمـام القضـاء فـي حـق قا

  .الغیر

أن الطاعن لـم یكـون راضـیا بـالبیع وال طرفـا فـي العقـد  –في قضیة الحال  –ولما كان من الثابت 

وا وأنكر توكیله للمطعون ضده للقیام ببیع سیارته، فإن قضاة الموضوع بعد تحقیقهم من ذلـك قضـ

  ".بإتمام إجراءات البیع، قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض بإلزامه

إذا بــاع شــخص ملــك الغیــر فــلا یكــون " :2یلــي مــا 2000-01-12وقــد جــاء فــي قــرار آخــر بتــاریخ 

  . هذا البیع نافدا في حق مالكه إلا بإذن منه

لاسـتناده إلـى عقـد باطـل  -موضـوع النـزاع -ولما فصل قضـاة الموضـوع بإبطـال عقـد بیـع الشـقة 

بموجب قرار إداري تضمن بطلان البیع لوقوعـه ممـن لا یملـك المبیـع فـإنهم بفصـلهم هكـذا تطبیقـا 

  ". قد طبقوا القانون تطبقا سلیما مما یتعین رفض الطعن 397لأحكام المادة 

یكون المحل التجاري مملوك للبائع یستوجب أن یكـون نشـاطه تجاریـا ویخـرج بالإضافة إلى شرط أن 

  3.من نطاق بیع المحل التجاري مكاتب المهندسین أو المحامین

  الثمن: الفرع الثاني

                                                           
ـــا -1 ـــرار المحكمـــة العلی ـــة المدنیـــة، ملـــف رقـــم ق ، العـــدد المجلـــة القضـــائیة، 22/12/1993، قـــرار صـــادر بتـــاریخ 106889، للغرف

  29.، ص 03،1994
، 01، العــدد المجلــة القضــائیة، 12/01/2000، قــرار صــادر بتــاریخ 216365للغرفــة المدنیـة، ملــف رقــم  العلیــا،قــرار المحكمــة  -2

  .132، ص 2001
  .120، صالمرجع السابقأم الخیر قوق،  -3
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مــن التقنــین المــدني الجزائــري أن الــثمن هــو مبلــغ مــن النقــود  351یتضــح لنــا مــن خــلال نــص المــادة 

مقابل التزام هذا الأخیر بنقل ملكیـة المبیـع إلیـه، فـثمن المبیـع عنصـر  یلتزم المشتري بدفعه للبائع في

أساسي في ركن المحل وال ینعقد البیع إلا بوجوده، وقد یكون الثمن عـاجلا أو مـؤجلا أو إیـراد مـدى 

، والمشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون التجـــاري لـــم یـــنص بموجـــب أحكـــام الخاصـــة عـــن الشـــروط 1الحیـــاة

لـثمن لـذلك یجـب الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي بیـان ذلـك، وتتمثـل هـذه الشـرط الواجب توافرها في ا

  :یلي في ما

  یحب أن یكون الثمن مبلغا من النقود: أولا

المقصــود بــذلك أنــه لا یصــح أن یكــون ثمــن المحــل التجــاري أوراقــا مالیــة، أو أســهم، أو ســندات، وإلا 

یكــون الـثمن عبـارة عــن إیـراد مرتــب لمـدى الحیــاة ، وإذا اتفـق المتعاقــدین علـى أن 2كـان عقـد مقایضــة

فإن العقد یعتبر عقـد بیـع ولـیس مقایضـة، والسـبب فـي ذلـك یرجـع إلـى أن الإیـراد لـیس إلا مبلغـا مـن 

دفعــة واحــدة، أو علــى  النقــود، یصــح أن یتفــق المتعاقــدان أن یكــون الــثمن مقــدرا بــالنقود یــتم دفعــه

  3.دفعات أو في شكل إیراد مرتب مدى حیاته

  یجب أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر: ثانیا

الأصل أن یتم تحدید الثمن من قبل المتعاقدین أثنـاء انعقـاد عقـد بیـع المحـل التجـاري، مـادام أن هـذا 

العقــد مــن عقــود المســاومة ســواء صــراحة أو ضــمنیا، أمــا فــي حالــة عــدم الاتفــاق علــى الــثمن یعتبــر 

ناء مــن ذلــك یمكــن أن تفــرض أوضــاع معینــة نــص علیهــا المشــرع العقــد بــاطلا بطلانــا مطلقــا، واســتث

الجزائـري فـي القــانون المـدني، تجعــل الـثمن معلومـا وینعقــد بـه العقــد ولـم یحـدده طرفــا العقـد، ویشــترط 

أن یتفق الأطـراف علـى أسـاس لتحدیـد الـثمن المتمثـل فـي سـعر السـوق أو السـعر المتـداول علیـه فـي 

مـن التقنـین  356، وتنص الفقرة الثانیة من المادة 4یه التعامل بینهماالتجارة أو السعر الذي جرى عل

                                                           
  .سابقالمرجع ال، المتضمن القانون المدني، 05 -10من القانون رقم  351المادة  -1
  .90ص  ،المرجع السابقسفیان بن زواوي،  -2
  .88، ص المرجع السابقخلیل أحمد حسن قدادة،  -3

  .165، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف،  - 4
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إذا وقــع  الاتفــاق علــى أن الــثمن هــو ســعر الســوق، وجــب عنــد الشــك " :1التجــاري الجزائــري علــى

الرجوع إلى سعر السوق الذي یقع فیـه تسـلیم المبیـع للمشـتري فـي الزمـان والمكـان، فـإذا لـم یكـن 

الرجوع إلى سعر السـوق فـي المكـان الـذي یقضـي العـرف أن تكـون في مكان التسلیم سوق وجب 

  ". أسعاره هي الساریة

إذا لـم یحـدد المتعاقـدان ثمـن البیـع، " :2یلـي من التقنـین التجـاري الجزائـري مـا 357وتضیف المادة 

فــلا  یترتــب علــى ذلــك بطــلان البیــع متــى تبــین مــن أن المتعاقــدین قــد نویــا الاعتمــاد علــى الســعر 

  ."المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى علیه التعامل بینهما

  یجب أن یكون الثمن جدیا: ثالثا

لا یكفــي أن یكــون الــثمن نقــدیا أو معینــا أو قــابلا للتعیــین، بــل أكثــر مــن ذلــك یجــب أن یكــون حقیقیــا 

فـي حالـة إذا كـان ، أمـا 3وإلا كان معدوما، ویعتبر الثمن غیر حقیقیا إذا كان تافها، بخسـا أو صـوریا

الثمن مؤجل عند إبرام العقد فیقع علي البائع أن یحدد ثمن كل عنصر من العناصر المكونـة للمحـل 

، أمــا عــن طریقــة الوفــاء بهــذا الــثمن فیــتم تحدیــدها عــن طریــق 4التجــاري للاحتفــاظ بحقــه فــي الامتیــاز

الجـزء : لـثمن إلـى ثـلاث أجـزاءالاتفاق بین الطرفین، وعملیا یحدد الثمن بصفة إجمالیة بحیث ینقسم ا

الأول یتمثــل فــي ثمــن العناصــر المعنویــة، أمــا الجــزء الثــاني یتمثــل فــي قیمــة الآلات والمعــدات، بینمــا 

  5.یشمل الجزء الثالث قیمة البضائع

  

  

                                                           
  .المرجع  السابق، المتضمن القانون التجاري ،20 -15من القانون رقم  356/02المادة  - 1
  .السابقالمرجع ، المتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  357المادة  - 2
  .165، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف،  - 3
  .29، صالمرجع السابقنادیة إعصامن، كهینة قاوى،  - 4
  .100، ص المرجع السابق، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرفأنیسة حمادوش،  - 5
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  السبب: المطلب الثالث

لمتعاقـد یقصد بالسبب الباعث أو الدافع إلى التعاقد، ویشترط المشـرع أن یكـون السـبب معلومـا لـدى ا

، ولا  یقتضــي توضــیح ركــن الســبب دراســة خاصــة فــي عقــد بیــع المحــل التجــاري، وذلــك إلــى 1الآخــر

عدم وجود نصوص قانونیة خاصة بالسبب بالتالي یطبق في شأنه القواعد العامـة المنصـوص علیهـا 

   2.في القانون المدني الجزائري

المتمثلــة فــي أن یكــون الســبب إبــرام العقــد وبالتــالي یتطلــب لقیــام الســبب تــوفر مجموعــة مــن الشــروط 

  3.موجودا، وأن یكون سبب انعقاده مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

  وجود السبب: الفرع الأول

یعنــي بوجــود الســبب الغایــة التــي یقصــدها كــل مــن المتعاقــدین مــن وراء إبــرام العقــد، فــالعقود الملزمــة 

التجـاري یكـون السـبب فیهـا التـزام كـل مـن الطـرفین ارتقـاب تنفیـذ التـزام  للجانبین منیا عقد بیـع المحـل

المتعاقـــد الآخـــر، ففـــي هـــذه الحالـــة یلتـــزم البـــائع بنقـــل ملكیـــة العناصـــر التـــي یشـــملها المحـــل التجـــاري 

یقـوم بـدفع  لغـرض الحصـول علـى المقابـل وهـو الـثمن النقـدي  نفـس الشـيء بالنسـبة للمشـتري بحیـث

  4.ول على ملكیة المحل التجاريالمبلغ ویترقب الحص

  

  

  

  

                                                           
  .22: ، ص2001، دار الفكر الجامعي، القاهرة، التصرفات القانونیة الواردة علي المحل التجاريمحمد أنور حمادة،  - 1
  .76، ص المرجع السابقمحمد حسنین،  - 2
  .80، ص 2011، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المختصر في القانون التجاري الجزائريأحمد بلوذنین،  - 3
  .77، ص المرجع السابقمحمد حسنین،  - 4
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  مشروعیة السبب: الفرع الثاني

یقصــد بــذلك أن یكــون الباعــث لاســتغلال المحــل التجــاري مشــروعا ومتــى كــان ســبب الالتــزام مخالفــا 

مـن التقنـین  98، وفي ذلك تـنص المـادة 1للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

كــل التــزام مفتــرض أن لــه ســببا مشــروعا، مــا لــم یقــم الــدلیل علــى غیــر " :2علــىالتجــاري الجزائــري 

  .ذلك

ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل علـى مـا یخـالف ذلـك، فـإذا 

قــام الــدلیل علــى صــوریة الســبب، فعلــى مــن یــدعي أن الالتــزام ســببا آخــر مشــروعا أن یثبــت مــا 

  ".یدعیه

مــن " :3الــذي جــاء فیــه 1987-04-12دتــه المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا الصــادر بتــاریخ وهــذا مــا أك

المقــرر قانونــا أنــه إذا التــزم المتعاقــد لســبب غیــر مشــروع أو لســبب مخــالف للنظــام العــام والآداب 

  .العامة، كان العقد باطلا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

لثابــت فــي قضــیة الحــال أن عقــد إیجــار المنــزل المتنــازع علیــه معــد لاســتغلاله فــي لمــا كــان مــن ا

الـدعارة، فـإن قضـاة المجلــس بمناقشـتهم لهـذا العقــد واعتمـاده كوثیقـة رتــب علیـه التزامـات بــالرغم 

  .من بطلانه بطلانا مطلقا خالفوا القانون

   ".ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

  

                                                           
ذا التـزام المتعاقـد لسـبب إ:" ، والتـي تـنص علـىالمتضـمن القـانون المـدني ،05 -10مـن القـانون رقـم  97أنظـر نـص المـادة  - 1

  ". غیر مشروع أو لسبب مخالفا للنظام العام والآداب، كان العقد باطلا
  .المرجع  السابق، المتضمن القانون التجاري، 20 -15القانون رقم  98المادة  - 2
،  04، العـدد المجلة القضـائیة، 12/04/1987، قرار صادر بتاریخ  433098، للغرفة المدنیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا - 3

  .87 -85، ص ص 1990
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  الشروط الشكلیة لانعقاد بیع المحل التجاري: نيالمبحث الثا

خــص القــانون التجــاري بیــع المحــل التجــاري بقواعــد شــكلیة لانعقــاده تمیــزه عــن البیــوع الأخــرى وهــذا 

التـاجر نظــرا لقیمتـه المالیــة  راجـع للطـابع الخــاص للمحـل التجــاري، وهـذا الأخیــر یعـد مــن أهـم أمــلاك

  .المعنویة الخالصةقتصادیة إضافة إلى طبیعته والإ

وســـعیا مـــن المشـــرع لإضـــفاء حمایـــة قانونیـــة خالصـــة لجماعـــة الـــدائنین، بحیـــث أوجـــب المشـــرع علـــى 

التاجر بائع المحل التجـاري ضـرورة إتبـاع إجـراءات وقواعـد شـكلیة غایـة فـي الأهمیـة عنـد رغبتـه فـي 

التنازل عن المحل التجاري، وعلى ضوء ذلك سوف نحاول التطرق إلى هـذه الإجـراءات الشـكلیة فـي 

 ،)المطلـب الثـاني(، ثم نتطرق إلى قید عقد بیع المحـل التجـاري فـي )ولالأ مطلب ال(كتابة الرسمیة ال

  .)المطلب الثالث(لنتطرق إلى شهره ونشره في 

  الكتابة الرسمیة: المطلب الأول

إن دعامة الحیاة التجاریة هي السرعة و الائتمان ومبدأ الرضائیة، وتجنـب فكـرة الشـكلیة التـي تعرقـل 

صــرفات القانونیــة، إلا أن بعـــض التصــرفات قـــد تشــترط فیهــا الشـــكلیة لــیس كشـــرط للانعقــاد فقـــط، الت

  .وإنما لغایات الإثبات

تقتضــي دراســة هــذا الموضــوع تبیــان أهمیــة  1،وبمــا أن عقــد بیــع المحــل التجــاري یعتبــر عمــلا تجاریــا

الكتابــة الرســمیة فــي هــذا النــوع مــن العقــود، وتحدیــد البیانــات التــي یجــب توفرهــا فــي عقــد بیــع المحــل 

  .التجاري وأخیرا الجزاء المترتب عن الإخلال بالبیانات الإجباریة

  

  

  

                                                           
  .77-76، ص ص النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابقنادیة فضیل،  - 1
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  أهمیة الكتابة الرسمیة في عقد بیع المحل التجاري: الفرع الأول

مــن  30مشــرع الجزائــري علــى حریــة الإثبــات فــي المعــاملات التجاریــة وهــذا مــا تؤكــده المــادة نــص ال

فــإذا كــان الأصــل هــو حریــة الإثبــات فــإن المشــرع الجزائــري فــرض جملــة  1،ري الجزائــرياالتقنــین التجــ

، وهـذا 2من القیود الإثبات بعض التصرفات أین اشـترط الرسـمیة فـي بیـع المحـلات التجاریـة و رهنهـا

  3.من التقنین التجاري الجزائري 79/1ا تؤكده م

ویفهــم مــن نــص هــذه المــادة أن أي تنــازل عــن المحــل التجــاري یجــب إفراغــه فــي قالــب رســمي تحــت 

، 4طائلـــة الـــبطلان، فهـــذه المـــادة تعـــد اســـتثناء علـــى الأصـــل العـــام فـــي الإثبـــات فـــي المـــواد التجاریـــة

العملیــات الــواردة علــى المحــل التجــاري، ومنهــا البیـــع وبالتــالي نجــد المشــرع الجزائــري اشــترط إثبــات 

، وهــذا مــا جــاء بــه قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ 5یكــون بموجــب عقــد رســمي وإلا كــان بــاطلا

مــن المقــرر قانونــا أنــه یجــب الإثبــات بعقــد رســمي وإلا كــان بــاطلا كــل :" 6یلــي مــا 05/01/1992

                                                           
   :یثبت كل عقد تجاري:" والتي تنص على، لمتضمن القانون التجاري، ا20 -15من القانون رقم  30أنظر نص المادة  - 1

  بسندات رسمیة  . 1

  بسندات عرفیة،. 2

  فاتورة مقبولة، . 3

  بالرسائل،  . 4

  بدفاتر الطرفین، . 5

  ."الإثبات بالبینة، أو بأیة وسیلة أخر ى إذا رأت المحكمة و جوب قبولها. 6
  . 42ص ،  2005، دار هومة، الجزائر، القضاء التجاري عمر حمدي باشا، -2
كل بیـع اختیـاري أو وعـد :" ، والتي تنص علـىالمتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  79نص المادة من أنظر  -3

بالبیع وبصـفة أعـم كـل تنـازل عـن محـل تجـاري ولـو كـان معلقـا علـى شـرط أو صـادرا بموجـب عقـد مـن نـوع أخـر أو كـان یقضـي 

  ".زایدة أو بطریق المساهمة به في رأس مال شركة یجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلابانتقال المحل التجاري بالقسمة أو الم
، قسم الحقوق، كلیة 10، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الشكلیة في بیع المحل التجاريلطفي محمد الصالح قادري،  - 4

  .320، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، 
، مــذكرة ماسـتر، فــرع القـانون الخــاص، قســم الشـكلیة فــي العملیــات الــواردة علــى المحـل التجــاري كمیلـة حمــیش، وردة حامــدي، - 5

  .90، ص2015 -2014، الجزائر،  -بجایة –الحقوق، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
، المجلــة القضــائیة، 05/01/1992، قـرار صــادر بتـاریخ  80160والبحریــة، ملـف رقــم ، للغرفـة التجاریــة قــرار المحكمــة العلیــا - 6

  .181 -177، ص ص 1995، 01العدد 
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، أو صـادرا بموجـب عقـد مـن نـوع آخـر، أو كـان تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شـرط

یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساهمة به في رأس مـال الشـركة، 

وعلـــى الـــولي أن یتصـــرف فـــي أمـــوال القاصـــر تصـــرف الرجـــل الحـــریص، ویكـــون مســـؤولا طبقـــا 

  .لمقتضیات القانون العام

د التنازل لم ینجز فـي شـكله الرسـمي وأن المطعـون ضـدها أن عق –من قضیة الحال  –ولما ثبت 

ما هي إلا ولیة شـرعیة بعـد وفـاة زوجیـا، فلـیس لهـا إذا سـوى سـلطة التسـییر فـي أمـوال الشـركة، 

  . لصالحها ولصالح كل أولادها القصر، و لا یمكنها التصرف فیها بالتنازل إلا عن حصتها

الطاعنین بالرجوع إلي الأمكنـة وقضـى بـالرفض، في طلب  -عن خطأ –لذا فإن القرار الذي فصل 

  ".صدر مستوجبا للنقض والإبطال

التجــاري فیمــا إذا كانــت  فــي هــذا الصــدد ثــار جــدل فقهیــي حــول مســألة الرســمیة فــي عقــد بیــع المحــل

  .عقاد أو دلیل للإثباتنركنا للإ

ه الشــكلیة تــؤدي إلــى فهنــاك مــن اعتبــر الشــكلیة ركنــا للانعقــاد بیــع المحــل التجــاري وعــدم اســتیفاء هــذ

بطلانه، وهناك من اعتبر الرسمیة شرطا للإثبات ولیس للانعقاد، بحیث أن بیع المحـل التجـاري یعـد 

   1.من عقود المعاوضة التي تنعقد بمجرد تطابق إرادتي كلا الطرفین

أمــــا موقــــف المشــــرع الجزائــــري كــــان صــــریحا حیــــث أكــــد علــــى وجــــوب الرســــمیة لانعقــــاد بیــــع المحــــل 

  1.2 مكرر 324وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة  التجاري،

                                                           
  .10، ص المرجع السابقكمیلة حمیش، وردة حامدي،  - 1
التـي زیـادة عـن العقـود :" ، والتـي تـنص علـىالمتضـمن القـانون التجـاري، 20 -15مـن القـانون رقـم ، 01 مكرر 324المادة  - 2

یأمر القانون بإخضاعها إلى شـكل رسـمي، یجـب تحـت طائلـة الـبطلان تحریـر العقـود التـي تتضـمن نقـل ملكیـة عقـار أو الحقـوق 

عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر مـن عناصـرها، أو التنـازل عـن أسـهم مـن شـركة أو حصـص فیهـا، أو عقـود 

ت تجاریة أو مؤسسـات صـناعیة فـي شـكل رسـمي، ویجـب دفـع الـثمن لـدى الضـابط إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسیر محلا

  ".العمومي الذي حرر العقد
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التجـاري  یفصح مـن خـلال هـذه المـادة المشـرع الجزائـري علـى ضـرورة الشـكلیة الانتقـال ملكیـة المحـل

، وهــذا نظــرا 1بـالبیع والمشــرع لــم یكتفـي بأیــة شــكلیة، بــل أرادهـا أن تكــون رســمیة أمــام ضـابط عمــومي

  2.الذي أحاطه بأحكام قانونیة تكفل حمایتهلأهمیة هذا التصرف القانوني 

أما في حالة مـا إذا اشـتمل عقـد بیـع المحـل التجـاري علـى بـراءات الاختـراع أوجـب المشـرع الجزائـري 

الاختـراع  ةببـراءمـن القـانون المتعلـق  36مـن المـادة  الفقرة الثانیـةإفراغه في قالب رسمي، إذ تـنص 

متضمنة انتقـال الملكیـة أو التنـازل عـن حـق الاسـتغلال أو تشترط الكتابة في العقود ال:" 3على أنه

توقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب بـراءة اختـراع وفقـا للقـانون الـذي یـنظم هـذا 

، وهـو كـذلك مـا تأكـده القضـاء الجزائـري، حیـث قضـت  "تاعقـد، ویجـب أن تقیـد فـي سـجل البـراءال

كــل (مــن المقــرر قانونــا أن :" یلــي بمــا 188/02/1997بتــاریخ المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا الصــادر 

بیع اختیاري أو وعد بالبیع، وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقـا علـى شـرط أو 

  ).صادرا بموجب عقد من نوع آخر یجب إثباته بعقد رسمي، وإلا كان باطلا

ون بإخضـاعها إلـى شـكل رسـمي یكـون زیادة علي العقـود التـي یـأمر القـان(ومن المقرر أیضا أنه 

تحـت طائلـة الـبطلان تحریـر العقـود التـي تتضـمن نقـل ملكیـة عقـار أو حقـوق عقاریـة أو مجــلات 

  ).في شكل رسمي.... تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها أو 

لان یعـاد المتعاقـدان إلـى الحالـة التـي كانـا علیهـا قبـل العقـد فـي حالـة بطـ(ومن المقرر أیضـا أنـه 

  ).العقد أو إبطاله

                                                           
، الجریـد الرسـمیة عـدد المتضمن تنظیم مهنة الموثـق، 20/02/2006المؤرخ فـي  ،02 -06من القانون رقم  03المادة أنظر  - 1

مـومي، مفـوض مـن قبـل السـلطة العمومیـة، یتـولى تحریـر الموثق ضـابط ع:" ، والتي تنص علـى08/03/2006، المؤرخة في 14

  ."ووكذلك العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة. العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة
  .77، ص المرجع السابق، النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل،  - 2

، الجریــدة الرســمیة، العــدد المتعلــق ببــراءات الاختــراع، 19/07/2003، المــؤرخ فــي 07-03الأمــر رقــم مــن  02/ 36المــادة  - 3

  .23/07/2003، المؤرخة في 44
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ولمـا ثبـت فــي قضـیة الحـال أن قضــاة الاسـتئناف لمـا اعتبــروا العقـد العرفـي المتضــمن بیـع قاعــدة 

تجاریة عقدا صحیحا مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبیع وتحدید الثمن وتترتب علیه التزامـات 

لقـانون الـذي یعتبـر شخصیة متمثلـة فـي إتمـام إجـراءات البیـع، یكونـون بقضـائهم هـذا قـد خرقـوا ا

الشــكل الرســمي فــي بیــع قاعــدة تجاریــة شــرطا ضــروریا لصــحة البیــع، وأن تحریــر عقــد البیــع فــي 

  .شكل آخر یخالف القانون یؤدي إلى بطلان ذلك العقد بطلانا مطلقا كونه یمس بالنظام العام

   1، ''ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

ــت الســجل التجــاري '' :2یلــي مــا 01/04/2004یخ وجــاء فــي قــرار آخــر للمحكمــة العلیــا بتــار  لا یثب

  ". )القاعدة التجاریة(ملكیة المحل التجاري 

الكتابـة هـو  أما المشرع الفرنسي اعتبـر عقـد بیـع المحـل التجـاري مـن العقـود الرضـائیة، والغـرض مـن

  .المحافظة علي ثبوت حق الامتیاز للبائع ولیس شرطا للانعقاد

  الضروریة التي یشملها عقد بیع المحل التجاري البیانات: الفرع الثاني

بالإضــافة إلــى الرســمیة یحــب أن یتضــمن عقــد بیــع المحــل التجــاري معلومــات وبیانــات دقیقــة حمایــة 

... '':3من التقنین التجاري الجزائري التي تنص علـى أنـه 79للمشتري، وهذا ما ورد في نص المادة 

  :يیجب أن یتضمن العقد المثبت لمتنازل ما یل

ــائع الســابق وتــاریخ ســنده الخــاص بالشــراء ونوعــه وقیمــة الشــراء بالنســبة للعناصــر . 1 اســم الب

  .المعنویة والبضائع والمعدات

  قائمة الامتیازات والرهون المترتبة على المحل التجاري . 2

                                                           
، 1997، 01، العـدد المجلة القضـائیة، 18/02/1997،قرار بتاریخ  16156الغرفة المجتمعة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، - 1

  .14-10ص ص
، المجلـة القضـائیة، 01/04/2009، قـرار صـادر بتـاریخ  532985، الغرفـة التجاریـة والبحریـة، ملـف رقـم قرار المحكمـة العلیـا - 2

  .188 -125، ص ص 2010، 02العدد 
  .المرجع السابق، المتضمن القانون التجاري ،20 -15من القانون رقم  79المادة  - 3



انعقاد عقد بیع المحل التجاري                                                               :الفصــــل الأول   

 

 
65 

و مــن تــاریخ ســتغلال الــثلاث الأخیــرة ألتــي حققهــا فــي كــل ســنة مــن ســنوات الإرقــم الأعمــال ا. 3

 ستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات إذا لم یقم بالإ شراءه

 الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة . 4

 .وعند اقتضاء الإیجار وتاریخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحل. 5

و یمكن أن یترتب علي إهمال ذكر البیانات المقررة أنفا بطلان عقد البیع بطلب مـن المشـتري . 6

 ".خلال سنة إذا كان طلبه واقعا

أمــا غایــة المشــرع مــن إلــزام بــائع المحــل التجــاري بضــرورة ذكــر هــذه البیانــات و تســجیلها فــي العقــد، 

  .فتتمثل في حمایة المشتري وتدعیم الثقة بین المتعاملین

  جزاء الإخلال بإحدى البیانات: الفرع الثالث

خاطئـة مـن شـأنها أن تعـرض بـائع إن في حالـة تخلـف إحـدى البیانـات التـي ذكرناهـا أو ذكـر بیانـات 

المحــل التجــاري إلــى جــزاءات خطیــرة، لأن إخفــاء أحــد هــذه البیانــات یعــد تدلیســا یترتــب علیــه بطــلان 

العقد، فیمكن للمشتري أن یطلب إبطال العقد خلال السنة الموالیة إبرام العقد وهذا مـا یسـمى بـالجزاء 

الـبطلان مـن  ن للقاضي السلطة التقدیریة لتقریرالنسبي، أما الجزاء الآخر فیكون اختیاري بحیث یكو 

  1.عدمه

  

  

  

  

                                                           
  .103، ص المرجع السابق، تصرفملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والأنیسة حمادوش،   -1
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  قید عقد بیع المحل التجاري: المطلب الثاني

یقید عقد البیع المحل في سجل عمومي ممسـوك مـن طـرف المركـز الـوطني لمسـجل التجـاري، الـذي 

رع بمقتضـي یقع في دائرته المحل التجاري، وبالإضـافة إلـى قیـد عقـد بیـع المحـل التجـاري، ألـزم المشـ

  1.من التقنین التجاري الجزائري تسجیل العناصر التي یرد علیها البیع 147المادة 

فإذا تضمن عقد البیع حقوق الملكیة الصناعیة، یتعین تسجیلها في الـدیوان الـوطني للتوحیـد والملكیـة 

   2.الصناعیة، فضلا عن تسجیلها في السجل التجاري

والرسوم والنماذج الصناعیة كانت تقیـد سـابقا لـدى المركـز الـوطني لابد من الإشارة إلى أن العملیات 

أدى إلــى  1998فیفــري  21للســجل التجــاري، غیــر أنــه بعــد إصــدار المرســوم التنفیــذي المــؤرخ فــي 

مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  03إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، حیث تنص المادة 

 :"هد الوطني الجزائري للملكیة الصـناعیة ویحـدد قانونـه الأساسـي علـىالمتعلق بإنشاء المع 98-68

یحل المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة محل المعیـد الجزائـري للتوحیـد الصـناعي والملكیـة 

الصــناعیة فــي أنشــطة المتعلقــة بالاختراعــات ومحــل المركــز الــوطني لمســجل التجــاري فــي أنشــطة 

ســومات والنمــاذج الصــناعیة والتســمیات وعلــى هــذا الأســاس تحــول إلــى المتعمقــة بالعملیــات والر 

  :المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

الأنشــطة الرئیســیة والثانویــة المرتبطــة بالاختراعــات التــي یحوزهــا أو یســیرها المعهــد الجزائــري  -

  .توحید الصناعي والملكیة الصناعیةلل

الأنشــطة الرئیســـیة والثانویـــة المرتبطـــة بالعلامــات والرســـومات والنمـــاذج الصـــناعیة وتســـمیات  -

 .المركز الوطني للسجل التجاريالمنشأ التي یحوزها أو یسیرها 

                                                           
یـتم إجـراء القیـد والبیانـات :" ، والتي تنص علـىالمتضمن القانون التجاري ،20 -15من القانون رقم  147أنظر نص المادة  - 1

طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانـت البیـوع أو التنـازلات عـن المحـلات التجاریـة تشـتمل علـى علامـات المصـنع أو التجـارة أو 

  ".الرسوم أو النماذج الصناعیة وكانت رهون هذه المحلات تشتمل على براءات اختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو نماذج
  .106، ص المرجع السابق، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرفأنیسة حمادوش،  - 2
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المالـــك والحقـــوق والحصـــص والالتزامـــات والوســـائل والهیاكـــل المرتبطـــة بالعمـــال المـــذكورة  - 

  أعلاه،

ر الأنشـــطة والهیاكـــل والوســـائل والمالـــك المـــذكورة المســـتخدمون المرتبطـــون بســـیر وتســـی - 

  1. "أعلاه

یجـب قیـد '' :2من التقنین التجاري الجزائري على أنه 97من المادة  الفقرة الأولى والثانیةكما تنص 

وتبقـى المهلـة سـاریة ولـو فـي حالـة . البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقده وإلا كـان بـاطلا

  .الإفلاسصدر الحكم بإعلان 

   ".ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وإن كان المدین نفسه

یومـا مـن انعقـاده  30ویستخلص من هذه المادة أنه یجـب قیـد عملیـة بیـع المحـل التجـاري فـي ظـرف 

   3.وتخلف هذا الإجراء یؤدي إلى بطلانه، ویجوز للبائع المفلس التمسك ببطلانه

تحــدد شــكلیا إیــداع العلامــة " :4مــن القــانون المتعلــق بالعلامــات التجاریــة علــى أن 13وتـنص المــادة 

     .إجراء فحصها وتسجیلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طریق التنظیم

ــي الخــارج أمــام المصــلحة  ــداع المقیمــون ف ــل طــالبوا الإی ــادل، یجــب أن یمث ــاق متب ــة اتف عــدا حال

  ''.لتنظیم الجاري به العملالمختصة بممثل یتم تعیینه وفقا ل

یتضــح مــن خــلال هــذه المــادة أنــه یقصــد بتســجیل القــرار الــذي یتخــذه مــدیر المعهــد الــوطني الجزائــري 

للملكیـــة الصـــناعیة والـــذي یـــؤدي إلـــى قیـــد العلامـــة فـــي ســـجل خـــاص یمســـكه المعهـــد الـــذي تقیـــد فیـــه 

                                                           
لـق بإنشـاء المعهـد الـوطني الجزائـري للملكیـة الصـناعیة المتع، 21/02/1998، المـؤرخ فـي 68 -98المرسـوم التنفیـذي رقـم  - 1

  . 01/03/1998، المؤرخة في 11، الجریدة الرسمیة عدد ویحدد قانونه الأساسي
  .المرجع السابق، المتضمن القانون التجاري ،20 -15القانون رقم  02و  01فقرتیها  97الماد  - 2
  .96، ص المرجع السابق، النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل،  - 3

، المؤرخـة فــي 44، الجریــدة الرسـمیة ، العـدد المتعلــق بالعلامـات التجاریـة، 19/07/2003، المـؤرخ فـي 06 -03الأمـر رقـم  - 4

23/07/2003.  
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عملیــة تســلیم العلامــة لــدى  العلامــات، وهنــا یظهــر الفــرق بــین التســجیل والإیــداع، فهــذا الأخیــر هــو

المعهــد الــوطني الجزائــري للملكیــة الصــناعیة، أمــا التســجیل فهــو الإجــراء الــذي یقــوم بــه مــدیر المعهــد 

  1.الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بقصد قید العلامة في سجل خاص والذي یمسكه المعهد

لا " :2الاختــراع علــى أنــه ةببــراء مــن القــانون المتعلــق 36/3أمــا فیمــا یتعلــق ببــراءة الاختــراع فتــنص 

  ."تكون العقود المذكورة في الفقرة أعلاه نافدة في مواجهة الغیر إلا بعد تسجیلها

  شهر عقد بیع المحل التجاري: المطلب الثالث

نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى ضـــرورة إعـــلان التنـــازل عـــن المحـــل التجـــاري علـــى الوجـــه المحـــدد فـــي 

  .یوما من تاریخ البیع بالسعي من المشتري الحائز للمحل 15خلال مدة  79المادة 

ویتم هذا الإشهار في شكل ملخـص أو الإعـلان فـي النشـرة الرسـمیة للإعلانـات القانونیـة فـي الـدوائر 

  .أو الولایة التي یتم استغلال المحل التجاري فیه

اریخ ومقـادیر التحصـیل، ورقمـه ویجب أن یشمل هذا الملخص المذكور تحت طائلـة الـبطلان علـى تـ

في حالة التصریح البسـیط علـى تـاریخ ورقـم الإیصـال الخـاص بهـذا التصـریح، والإشـارة فـي الحـالتین 

  .إلى المكتب الذي تمت فیه هذه العملیة

بالإضــافة إلــى ذلــك یــذكر تــاریخ العقــد واســم كــل مــن المالــك الجدیــد والمالــك الســابق، ولقبــه وعنوانــه 

اري ومقره والثمن؛ بما في ذلـك التكـالیف أو التقـدیرات المسـتعملة كحقـوق التسـجیل، ونوع المحل التج

  .وبیان المهلة المحددة للمعارضة واختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة

  

  

                                                           
ــانوني للعلامــات فــي التشــریع الجزائــريرمــزي حوحــو، كاهنــة زواوي،  - 1 ، قســم 05، العــدد مجلــة المنتــدى القــانوني، التنظــیم الق

  .92، ص 2008، الجزائر، -بسكرة–الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 
  .المرجع  السابق، المتعلق ببراءات الاختراع، 07 -03من الأمر رقم  36المادة  - 2
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 كما یجب أن یحدد هذا الإعلان من یـوم الثـامن إلـى یـوم الخـامس عشـر مـن تـاریخ أول نشـر، ویـتم

  1.من أول نشر یوما 15في النشرة الرسمیة خلال 

كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد فـي :" 2ج على أنـه ت من ق 83حیث تنص المادة 

أعلا، یجب إعلانه خلال خمسـة عشـر یومـا مـن تاریخـه، یسـعى المشـتري تحـت شـكل  79المادة 

ملخص أو إعـلان فـي النشـرة الرسـمیة لإعلانـات القانونیـة، وفضـلا عـن ذلـك فـي جریـدة مختصـة 

بالإعلانــات القانونیــة فــي الــدائرة أو الوالیــة التــي یســتغل فیهــا المحــل التجاریـــ وبالنســبة للمحــلات 

التجاریـــة المنتقلـــة فـــإن مكـــان الاســـتغلال هـــو المكـــان الـــذي یكـــون البـــائع مســـجلا فیـــه بالســـجل 

  .التجاري

ویحــب أن یكــون الملخــص أو الإعــلان تنفیــذا لمــا جــاء فــي الفقــرة المتقدمــة مســبوقا إمــا بتســجیل 

العقد المتضمن للتحویل أو التصـریح المنصـوص علیـه فـي قـانون التسـجیل وذلـك فـي حالـة عـدم 

  . وجود عقد  كان باطلا

یل ورقمـه، ویجب أن یشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الـبطلان علـى تـواریخ ومقـادیر التحصـ

أو فــي حالــة التصــریح البســیط علــى تــاریخ ورقــم الإیصــال الخــاص بهــذا التصــریح، والإشــارة فــي 

  . الحالتین إلى المكتب الذي تمت فیه هذه العملیات

ویــذكر بالإضــافة إلــى ذلــك، تــاریخ العقــد واســم مــن المالــك الجدیــد والمالــك الســابق ولقبــه وعنوانــه 

من المشـروط بمـا فیـه التكـالیف أو التقـدیرات المسـتعملة كقاعـدة ونوع المحل التجـاري ومركـزه والـث

استیفاء حقوق التسجیل، وبیان المهلة المحـددة فیمـا بعـد للمعارضـات واختیـار المـوطن فـي دائـرة 

  .اختصاص المحكمة

  .یحدد الإعلان من الیوم الثامن إلى الخامس عشر من تاریخ أول نشر

                                                           
  .19، ص المرجع السابقعلي بن غانم،   - 1
  .المرجع السابق، التجاريالمتضمن القانون ، 20 -15من القانون رقم  83المادة  - 2
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  1 ".علانات القانونیة خلال الخمسة عشر یوما من أول نشرویتم الإعلان في النشرة الرسمیة للإ

مـن المقـرر قانونـا أن كـل بیـع، أو وعـد بـالبیع، :" 2وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیـه

یوما بسعي مـن المشـتري تحـت  15أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، یجب إعلانه خلال 

  .میة للإعلانات القانونیةشكل ملخص أو إعلان في النشرة الرس

ویجب أن یكون مسبوقا، إما بتسجیل العقد المتضمن للتحویل أو بالتصریح المنصوص علیـه فـي 

  .القانون التسجیل عند انعدام العقد وإلا كان باطلا

  .كما یتوجب تجدید الإعلان من الیوم الثامن إلى الخامس عشر من تاریخ أول نشر

  ".یق النص القانوني المذكور، بالمرجع فإنه یتوجب نقضهتطب –المطعون فیه –ومتى أغفل

مـن المقـرر قانونـا أن كـل " :3یلي ما 27/07/1994وجاء في قرار آخر للمحكمة العلیا في تاریخ  

تنـازل عــن محـل تجــاري، لـو كــان معلـق علــى شـرط یجــب إثباتـه بعقــد رسـمي وإعلانــه فـي النشــرة 

   ".المحددة، وإلا كان باطلا ودون أثر الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال الآجال

وتجـــدر الإشـــارة أن الغایـــة والهـــدف مـــن إشـــهار بیـــع المحـــل التجـــاري هـــو منـــع تحویـــل ملكیـــة المحـــل 

التجـــاري بطـــرق احتیالیـــة، ومـــا یترتـــب عنهـــا مـــن حرمـــان دائنـــي البـــائع مـــن اســـتفاء حقـــوقهم، فعملیـــة 

  4.ثمن المحلالإشهار سوف تسمح لهم بممارسة حقهم في الاعتراض على 

  

                                                           
  .المرجع  السابق، المتضمن القانون التجاري، 20 -15من القانون رقم  83المادة  - 1

، المجلـة القضــائیة، 25/07/1995،  قـرار صــادر بتـاریخ 133143للغرفـة التجاریـة والبحریــة، ملـف رقـم قـرار محكمــة العلیـا،  - 2

  .160 -157، ص ص 1995، 01العدد 
  .64، ص 2011، الجزائر، 05، دار هومة، ، ط المحل التجاريمبروك مقدم،  - 3
  .109 -107، ص ص المرجع السابق، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرفأنیسة حمادوش،  - 4
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مـن المرسـوم التنفیـذي الـذي یحـدد كیفیـات ومصـاریف إدراج الإشـهارات القانونیـة  03وتـنص المـادة 

یتــولى المركــز الــوطني للســجل التجــاري إعــداد :" 1فــي النشــرة الرســمیة للإعلانــات القانونیــة علــى أنــه

  ". النشرة ونشرا

إدراج الإعلانات والإشهارات القانونیـة تحدد مصاریف :" 2من نفس المرسوم أنه 04وتضیف المادة 

   ".ونشرها في النشرة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة

مختلــف التعریفــات  2004أبریــل  14وقــد حــدد المشــرع الجزائــري فــي قــرار وزارة التجــارة الصــادر فــي 

رهــون حیــازة التــي یطبقهــا المركــز الــوطني للســجل التجــاري بعنــوان مســك الســجل العمومیــة للبیــوع وال

  3.للمحلات التجاریة

أعلاه یكون لمصـلحة كـل مـن المشـتري والبـائع فـي الوقـت  83فالإبطال المنصوص علیه في المادة 

، 4ذاته، وفي حالة إغفال ذكر هذه المعلومات الواردة في نص المادة یترتب إبطال النشـر دون العقـد

ن ممارسـة التجـارة إلـى مصـلحة الضـرائب وزیادة على ذلك یلتزم البائع بتقدیم تصریح عن التوقـف عـ

أیام من تاریخ إتمام الإجراءات، على أن یبدأ سریان هذه المدة من تـاریخ نشـر البیـع  10خلال أجل 

  5.في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

                                                           
إدراج الإشـهارات المحـدد لكیفیـات ومصـاریف ، 25/04/2016، المـؤرخ فـي 136 -16مرسوم التنفیذي رقم  من ال 03المادة  - 1

  .04/05/2016، المؤرخة في  27، الجریدة الرسمیة، العدد القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة
ــي النشــرة الرســمیة ، 136 -16مرســوم التنفیــذي رقــم  مــن ال 04المــادة  - 2 لكیفیــات ومصــاریف إدراج الإشــهارات القانونیــة ف

  .بقالمرجع السا، للإعلانات القانونیة
المحدد للتعریفـات التـي یطبقهـا المركـز الـوطني للسـجل التجـاري بعنـوان مسـك السـجلات ، 2004أفریل  14القرار المؤرخ في  - 3

ــــز ــــة وأدوات ومعــــدات التجهی ــــازة للمحــــلات التجاری ــــة للبیــــوع ورهــــون حی ــة فــــي 35، الجریــــدة الرســــمیة، العــــدد العمومی ، المؤرخــ

02/06/2004  .  
  .107، ص المرجع السابق، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرف أنیسة حمادوش، - 4
  .35، صالمرجع السابقكهینة قاوى، و  نادیة إعصامن - 5
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وفــي هــذا الصــدد نشــیر إلــى أن المشــرع الفرنســي اتخــذ الموقــف نفســه، لأن إعــلان عملیــة بیــع المحــل 

یـــوم علـــى مســـتوى النشـــرة الرســـمیة للإعلانـــات  15ي طبقـــا للتشـــریع الفرنســـي تـــتم خـــلال مـــدة التجـــار 

  1.القانونیة وفي جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Xavier Hugo, la cession de fonds de commerce, instrument d’un changement de control 

de L’entreprise, revue la gazette du palais , N40, juin 2009, p p 151- 152. 
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  :خلاصة الفصل الأول

الــمحل وبـذلك نكون قد أنهینا الفصل الأول من الدراسة، ومـما یـمكن استنتاجه أنـه لإنـعقاد عـقــد بـیــع 

الـتجاري یـشتـرط تـوفـر الشروط الـموضوعیة الـعامــة الــمعروفة فــي العقـود عــامة وهـي الرضـا، الــمحل 

  .والسبب

ـــل  ـــمشرع الجزائــــري لأجــــل إضــــفاء حمایــــة قانونیــــة خاصــــة لجماعــــة الدائنـــــین وبـــــائع المحـ كمــــا أن الــ

التجـــاري، فقـــد أوجـــب علـــى بائــــع المحـــل التجـــاري ضـــرورة إتبـــاع إجـــراءات وقواعـــد شــــكلیة غایـــة فـــي 

  . الكتابـة الرسمیة والإعلان والبیانات الإجـباریـة وإلا كانت بـاطلة اشتراطالأهمیة، وهي 
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  أثار بیع المحل التجاري: الفصل الثاني

  :تمهید

نتقــال ملكیتــه مــن البــائع إلــى المشــتري، ونشــیر وإ شــهاره، إ لــى بیــع المحــل التجــاري بعــد قیــده و یترتــب ع

إجـراءات خاصـة لنقـل  إتبـاعإلى أن العناصر المكونة له، والتي یشترط القـانون الخـاص بهـا ضـرورة 

ملكیتهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لبــراءة الاختــراع وحقــوق الملكیــة الأدبیــة والفنیــة والعلامــات التجاریــة 

الإجراءات الخاصة المقررة لكل منهما، هذا ما تنص علیـه المـادة  عإتباوالنماذج الصناعیة فإنه یلزم 

القیــد والبیانــات طبقــا للتشــریع الســاري المفعــول إذا  إجــراءیــتم " :مــن القــانون التجــاري بقولهــا 147

كانت البیوع أو التنازلات عن المحلات التجاریة تشمل على بـراءة الاختـراع أو رخصـة أو علامـات 

وهنــا لا ینــتج عقــد بیــع المحــل آثــاره إلا إذا احترمــت كافــة الإجــراءات القانونیــة  ،"أو رســوم أو نمــاذج

  .المحددة قانونا

ویترتب على بیع المحل التجاري آثـار بالنسـبة للأطـراف المتعاقـدة إذ تنـتج عنـه التزامـات متقابلـة تقـع 

سـنقوم بشــرحه بنــوع  علـى عــاتق البـائع والمشــتري كمـا قــد یترتـب آثــار بالنســبة لـدائني البــائع، وهـذا مــا

 من التفصیل في هذا الفصل تحـت عنـوان آثـار بیـع المحـل التجـاري، هـو بـدوره نقسـمه إلـى مبحثـین،

فجـاء تحـت  )المبحث الثاني(وهو التزامات المتعاقدین في بیع المحل التجاري، أمـا  )المبحث الأول(

  . عنوان ضمانات بیع المحل التجاري
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  المتعاقدین في بیع المحل التجاريالتزامات : المبحث الأول

عقــد بیــع المحــل التجــاري مــن العقــود الملزمــة لجــانبین، وبالتــالي ینشــأ عنــه التزامــات متبادلــة فــي ذمــة 

كل من البائع والمشتري، وتختلف آثار عقـد بیـع المحـل التجـاري مـن البـائع إلـى المشـتري كـل حسـب 

هــذا مــا ینتظــره طرفــا عقــد بیــع المحــل كــأي عقــد مركــزه القــانوني، وكــذا طبیعــة المبیــع فــي حــد ذاتــه، و 

كــل  لتزامــاتلایترتــب علــى العقــد مــن آثــار منشــأة ، لــیس العقــد لذاتــه وإنمــا مــا إبرامــهآخــر مــن خــلال 

نجـد التزامـات البـائع، أمـا فـي  )المطلـب الأول(منها، وهنا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، حیـث فـي 

  .فكان تحت عنوان التزامات المشتري )المطلب الثاني(

  التزامات بائع المحل التجاري: المطلب الأول

لتزامــات العامــة التــي تفرضــها القواعــد العامــة المنصــوص علیهــا فــي القــانون المــدني إضــافة إلــى الإ

لتزامــات أخــرى خاصــة یخــتص بهــا المحــل التجــاري إئع بتســلیم المبیــع وضــمانه، فهنــاك التــي تلــزم البــا

یــؤدي  لتزامــاتارع علــى البــائع إزاء المشــتري عــدة هــا القــانون التجــاري، لــذا فقــد رتــب المشــنــص علی

تغییرهــا إلـــى تحقیــق الغایـــة التـــي یقصــدها المشـــتري مـــن الشــراء، كمـــا یجـــوز للطــرفین أن یتفقـــا علـــى 

 )الفـرع الأول(تقریر التزامات أخرى، وعلیه سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فروع، حیث سنتناول فـي 

  .فنتناول التزام البائع بالضمان )الثاني الفرع(تسلیم المحل أما

  الالتزام بتسلیم المحل التجاري: الفرع الأول

العامة المقـررة فـي الأحكـام العامـة غیـر أنـه ونظـرا  لتزاماتالابتسلیم الشيء المبیع یعتبر من  لتزامالا

  .لخصوصیة المحل التجاري فإن واقعة التسلیم في المحل التجاري تختلف عنها في القواعد العامة

لمشـتري بحیـث یـتمكن فإذا كان التسلیم وفق الأحكام العامة یلتزم البائع بوضع المبیع تحت تصرف ا

مــن القــانون المــدني، كمــا یلــزم البــائع  367نصــت علیــه المــادة نتفــاع بــه، وهــذا مــا مــن حیازتــه والإ

 364بتسلیم المبیع إلى المشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع، وهذا ما نصـت علیـه المـادة 

مــن القــانون المــدني، فــإن التســلیم المتعلــق بالمحــل التجــاري لــیس كــذلك كــون المحــل التجــاري یتكــون 
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خضـــاعها للقواعـــد العامـــة، بینمـــا العناصـــر إفالعناصـــر المادیـــة یمكـــن ومادیـــة،  مـــن عناصـــر معنویـــة

  . المعنویة لا یمكن تصور إمكانیة وضع المشتري یده علیها مباشرة

ـــل لابـــد مـــن  مـــن  252و  241إجـــراءات حوالـــة الحـــق أو حوالـــة الـــدین حســـب المـــادتین  ســـتیفاءاب

  1.د الغیرالقانون المدني حتى یستطیع فیما بعد البائع الاحتجاج بها ض

یجـــب تبلیـــغ عملیـــة بیـــع المحـــل التجـــاري إلـــى صـــاحب العقـــار المـــؤجر لیكـــون علـــى علـــم بانتقـــال . 1

 .عنصر الحق إلى المشتري

 79یجــب احتــرام إجــراءات النشــر والقیــد الخاصــة بخصــوص الملكیــة الصــناعیة حســب المــادتین . 2

 .التجاريالقانون من  83و

ـــة . 3 ـــهرة التجاریـــــة الالتــــزام بتمكـــــین المشـــــتري مــــن كافــ ـــلاء والشــ المعلومـــــات المتعلقـــــة بعنصــــر العمــ

كاطلاعه على المراسـلات مـع زبائنـه وطلبـاتهم وعلـى نـوع الخدمـة التـي تعـودوا علیهـا والتعامـل معهـا 

 .كطریقة تسهیل الدفع، حتى یتمكن المشتري من الاحتفاظ بعنصر العملاء والشهرة التجاریة

تحــت تصــرف المشــتري للاطــلاع علیهــا وهــو مــا أكدتــه المــادة كمــا یلتــزم بوضــع الــدفاتر التجاریــة . 4

 2.سنوات من تاریخ البدء في الانتفاع 3من القانون التجاري، وهذا لمدة  82

أمــا بالنســبة للبضــاعة یــتم تســلیمها إلــى المشــتري عــن طریــق وضــعها تحــت تصــرفه وتمكینــه مــن . 5

لیمها یكـــون بتســـلیم مفـــاتیح هـــذه حیازتهـــا، فـــإذا كانـــت هـــذه البضـــاعة مودعـــة فـــي المخـــزن فـــإن تســـ

المخــازن، وإذا كانــت هــذه البضــاعة لا تــزال فــي الطریــق، فــإن تســلیمها یكــون بتســلیم ســندات شــحنها 

مؤشر علیها بما یفید ملكیتهـا إلـى المشـتري، أمـا بالنسـبة للحقـوق فیـتم التسـلیم فیهـا عـن طریـق تسـلیم 

یكــون بتمكــین المشــتري مــن الانتفــاع بــالعین  فــإن التســلیم الإیجــارســنداتها كمــا لــو تعلــق الأمــر بحــق 

إذا تعلـق الأمـر بتسـلیم بـراءة  یجار، أوالسند الذي یثبت حق البائع في الإالمؤجرة فضلا عن تسلیمه 

ختراع فإن له الحق في الاستفادة منهـا إمـا بالنسـبة لتسـلیم عنصـر الاتصـال بـالعملاء فیجـب علـى الإ

ـــي تمكنـــه مـــن التصـــرف مـــع العمـــلاء  البائعـــان ـــة البیانـــات والمســـتندات الت ـــع المشـــتري علـــى كاف یطل

                                                           
 .67، ص سابقالرجع الم مبروك مقدم، - 1
 .68 - 67، ص صالمرجع نفسه - 2
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ذا تم الاتفاق علـى ذلـك فـي العقـد المشتري لدى العملاء فإ ةبلتركیبالنسبة تصال بهم، أما وسهولة الإ

یــة المشــتري، أمــا إذا لــم یوجــد اتفـــاق أو نــص فــي العقــد یقضــي بــذلك، فــإن الـــرأي بلتــزم البــائع بتزكإ

الراجح یرى بأن البائع لا یلتزم بذلك، والالتزام بالتزكیة لا یصل إلى حد تعریف كـل عمیـل بالمشـتري 

شخصــیا، وإنمــا جــرت العــادة بــأن یقــوم كــل مــن البــائع والمشــتري بطبــع منشــورات تــوزع علــى العمــلاء 

وتعتبـر الخطابـات  مما یفید انتقال ملكیة المحل إلى المشتري الجدید وتزكیة البائع له وإظهار مزایـاه،

 1.المحل التجاري والمراسلات المتعلقة بالاستغلال التجاري من ملحقات

وكــل شــرط یتضــمنه العقــد ویكــون مخالفــا لــذلك یعــد ملغــى أو بــالأحرى بــاطلا، وهــذا مــا جــاء فــي . 6

عند التخلي یوقع البـائع والمشـتري جمیـع الـدفاتر الحسـابیة  ":من القانون التجـاري 82نص المادة 

تي كان یمسكها البائع والتي یرجع ضـبطها إلـى السـنوات الـثلاث السـابقة للبیـع أو لمـدة حیازتـه ال

للمحل التجاري، إذا كانت هذه الحیازة لم تستمر ثـلاث سـنوات وتكـون هـذه الـدفاتر موضـوع قائمـة 

أن یضع هذه الدفاتر تحـت  المحیلحرة توقع من قبل الأطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم وعلى 

تصــرف المشــتري لمــدة ثــلاث ســنوات مــن تــاریخ بــدء انتفاعــه بالمحــل التجــاري، ویعتبــر ملغــى كــل 

  2".شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل

  التزام البائع بالضمان: الفرع الثاني

حیـازة الهادئـة یعتبر الضمان نتیجة طبیعیة لعقد البیـع حیـث لا یكفـي أن ینتقـل البـائع إلـى المشـتري ال

للمبیع، أي المحل التجاري، بل علیه أن یضمن له هذه الحیازة في المستقبل بأن یحمیه مـن كـل مـن 

لتـزام بعـدم تعـرض الغیـر للمشـتري، فمـن بـاب أولـى أن وإذا كان یقع على عاتق البائع الإتعد علیها، 

نتفــاع ن المشــتري مــن الإض إذ علیــه أن یمكــیلتــزم هــو نفســه بعــدم القیــام بــأي عمــل مــن أعمــال التعــر 

إلـى  374بالمحل على الوجه الأكمل، وقد تعرض المشرع الجزائري إلى هـذا الالتـزام فـي المـواد مـن 

لتزامـــه إ لتـــزام البـــائع بضـــمان الاســـتحقاق، و إلتزامـــات فـــي لمـــدني، وتشـــمل هـــذه الإمـــن القـــانون ا 379

  .منافستهلتزامه بعدم التعرض للمشتري وبعد إ بضمان العیوب الخفیة و 
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  ضمان الاستحقاق: أولا

هنــا البــائع ملــزم قانونــا بتمكــین المشــتري مــن المحــل التجــاري ومنــه یكــون ملــزم بضــمان الاســتحقاق، 

فإذا تبین أن المحل التجاري مثقل بحق الغیر جزئي علـى أحـد عناصـره، أو كلـي علـى كامـل المحـل 

من المحل التجاري حسب الحالـة، وهنـا  التجاري فهذا طبعا یؤدي إلى حرمان المشتري كلیا أو جزئیا

العقد واستعادة الـثمن مـع التعـویض عـن الضـرر اللاحـق فـیمكن للمشـتري  إلغاءیمكن للمشتري طلب 

  1.طلب إنقاص الثمن مع التعویض على الضرر اللاحق

لتزامـــا بضـــمان الاســـتحقاق المبیـــع، أي أنـــه یلتـــزم فـــي إالقواعـــد العامـــة علـــى عـــاتق البـــائع كمـــا ترتـــب 

 371مواجهة المشتري بعدم التعرض له من جانب الغیر أو منه شخصیا وهذا مـا تقضـي بـه المـادة 

یضــمن البــائع عــدم التعــرض للمشــتري فــي الانتفــاع بــالمبیع كلــه أو بعضــه ": مــن القــانون المــدني

ون لـه وقـت البیـع حـق علـى المبیـع یحـتج بـه سواء كان التعـرض مـن فعلـه أو مـن فعـل الغیـر یكـ

على المشتري ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلـك الغیـر قـد أثبـت بعـد البیـع إذا كـان 

  2".قد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

كما قد یتفق المتعاقدان على إعفاء البائع من الضمان أصلا وهذا الاتفاق زوال التـزام البـائع بالـدفاع 

عن مصلحة المشتري إزاء تعرض الغیر له وزوال التزامه بتعویضه عن الضـرر الـذي أصـابه بسـبب 

أنـه یبقـى استحقاق المتجر، غیر أن هذا الاتفاق لا یرتـب علیـه جـواز تعـرض البـائع للمشـتري، حیـث 

ضــامنا لأي اســتحقاق ینشــأ مــن فعلــه، كمــا یســتمر التزامــه بــرد الــثمن إذا اقتــرن شــرط عــدم الضــمان 

  3.العقد سبب الاستحقاق إبرامبتنازل المشتري عن الثمن، أو إذا أثبت أن المشتري كان یعلم وقت 
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  ضمان العیوب الخفیة: ثانیا

وب الخفیـة التـي تـنقص مـن قیمتـه أو مـن نفعـه یضمن البـائع للمشـتري خلـو المحـل التجـاري مـن العیـ

نقصـا واضـحا بشــرط عـدم علـم المشــتري بـذلك وقـت البیــع أو عـدم قدرتـه علــى معاینـة المبیـع، ومثــال 

العیوب الخفیة في حالة بیع المحل التجاري یقوم على بـراءة اختـراع قـد انقضـت مـدتها، أو أن تكـون 

قهـــاء یـــرون أن هـــذه العیـــوب لا تعـــد عیوبـــا خفیـــة، العلامـــة التجاریـــة مـــالا شـــائعا غیـــر أن بعـــض الف

فبالنســـبة لـــرخص اســـتغلال المحـــل التجـــاري تســـتطیع الرجـــوع إلـــى جهـــة الإدارة المختصـــة بإصـــدارها 

ومعرفــة ذلــك، كــذلك الأمــر بالنســبة لبــراءة الاختــراع والعلامــات التجاریــة حیــث تســتطیع الرجــوع إلــى 

  .ؤید هذا الرأي لصوابهالسجل الخاص بهذه الحقوق ومعرفة ذلك، ونحن ن

أما المثل الواضح على العیب الخفي فهو إذا قدم البائع رقما مبالغ فیه عـن أعمالـه وأرباحـه ثـم تبـین 

الـثمن أو بـالتعویض مـع فسـخ  بإنقـاصبعد ذلك عدم صـحة ذلـك، فـالحق هنـا للمشـتري المطالبـة إمـا 

لــــى البضــــائع والمعــــدات فقــــط، العقــــد، والبــــائع ضــــامن لــــذلك، أمــــا إذا كــــان العیــــب الخفــــي منصــــبا ع

   1.فللمشتري أن یطالب بالتعویض دون الفسخ والبائع ضامن لذلك وفقا للقواعد العامة

لتـزام مسـتمد مـن قیمـة المحـل التجـاري، وهـذا الإ كما یلتزم البائع بضـمان العیـوب الخفیـة التـي تـنقص

بـــذكر  79مــن الالتــزام الواقـــع علــى البـــائع عنــد عملیــة البیـــع أیــن یلزمـــه القــانون التجــاري فـــي مادتــه 

  2.البیانات الضروریة وفي حالة مخالفتها ینشأ الحق للمشتري

  )الالتزام بعدم المنافسة(ضمان التعرض الشخصي : ثالثا

شــرط فــي عقــد البیــع المحــل التجــاري یتضــمن عــدم منافســة البــائع للمشــتري  إدراجعتــاد التجــار علــى إ

وهذا الشرط هو عبارة عن اتفاق أو عقد بمقتضاه یلتزم البائع بعدم ممارسة نشاط تجاري ینافسـه فیـه 

مـل والطـرف الثـاني متناع عن القیـام بعلتزامه هو الإإالبائع هو الطرف الملتزم وموضوع فالمدین أي 

ویلتــزم  )ب(ببیــع محلــه التجــاري لـــ  )أ(لتزام بعــدم منافســة المشــتري فمــثلا یقــم التــاجر بــالإ وهــو الــدائن
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ــم 50بعــدم ممارســة نفــس النشــاط علــى مســافة قــدرتها  خــلال مــدة عشــر ســنوات حتــى لا یتنــافس  كل

  .)ب(المشتري 

الاتصـــال  لتـــزام لاحـــق لتســـلیم المحـــل التجـــاري عنصـــرإلتـــزام تبعـــي أو إلتزام بعـــدم المنافســـة هـــو لإفـــا

  .بالعملاء والذي یعد عنصرا هاما في المحل التجاري

ویعــد شــرط عــدم المنافســة مــن الشــروط الهامــة والكثیــرة التعامــل بهــا مــن الناحیــة العملیــة إذ كثیــرا مــا 

تنــدرج فــي الاتفاقیــات المتعلقــة بالتنــازل مــن المحــلات التجاریــة، ولكــن هــل شــرط عــدم المنافســة مــن 

  الشروط المشروعة؟

لــم یتعــرض المشــرع الفرنســي لهــذه المســألة بالتفصــیل إذا لا یوجــد نــص تشــریعي أو تنظیمــي خــاص 

مـن قـانون  7بهذا الشرط، ولكن القضاء تبنى هـذا الشـرط اسـتنادا إلـى النصـوص العامـة منهـا المـادة 

من التقنین التجـاري التـي تحظـر  420/1والذي تقضي بمبدأ الاتجار والمادة  1971مارس  2-17

  1.اتفاق من شأنه المنع أو التضییق أو التحایل على المنافسة في السوقكل 

نتفاع بالمبیع وهذا مـا أكدتـه ري وعدم منافسته، أي یمكنه من الإكما یلتزم البائع بعدم التعرض للمشت

قـــانون مـــدني، ویكـــون البـــائع ملـــزم بعـــدم التعـــرض للمشـــتري ســـواء كـــان التعـــرض منـــه  371المـــادة 

ـــة  ـــائع ببیـــع المحـــل التجـــاري ثانی شخصـــیا أو مـــن الغیـــر، وقـــد یكـــون التعـــرض قـــانوني كـــأن یقـــوم الب

لشــخص آخــر، وقــد یكــون التعــرض مادیــا كــأن یقــوم البــائع بفــتح محــل مماثــل قــرب المبــاع للمشــتري، 

المشــتري مــن الاحتفــاظ بعنصــر العمــلاء والشــهرة التجاریــة ویــنقص مــن قیمــة  فهــذا یــؤدي إلــى حرمــان

    2.المحل

قد یتفق الطرفان فـي العقـد علـى حرمـان البـائع مـن منافسـة المشـتري، وقـد لا یـتم الاتفـاق علـى ذلـك، 

  فما الحكم؟
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   :حالة عدم الاتفاق في العقد على شرط بیع المنافسة -أ

القیـام بـأي عمـل مـن أعمـال المنافسـة یكـون مـن شـأنه تحویـل العمـلاء  یجب على البائع الالتزام بعدم

عــن المحــل التجــاري الــذي تــم بیعــه وإلحــاق الضــرر بالمشــتري وهــذا التــزام بالضــمان یحتمــه القــانون 

 .ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في ذلك

  :حالة الاتفاق في العقد على شرط عدم المنافسة -ب

تجـارة مماثلـة مثـل هـذا الشـرط إذا ورد مطلقـا فیعـد بـاطلا لمخالفتـه حریـة التجـارة ولكـن  إنشاءأو عدم 

تجــارة مماثلــة مـــن  إنشــاءهــذا لا یــؤثر فــي صــحة العقـــد، غیــر أن البــائع یبقــى ملــزم بالضـــمان بعــدم 

شـــأنها جـــذب العمـــلاء، وإذا مـــا أخـــل البـــائع بهـــذا الضـــمان جـــاز للمشـــتري المطالبـــة بـــالتعویض عـــن 

المحـــل الـــذي أقامـــه البـــائع  إغـــلاقیطالـــب بالتنفیـــذ العینـــي عـــن طریـــق  أنذي لحقـــه ولـــه الضـــرر الـــ

  1.وللمشتري أن یطلب فسخ العقد

  التزامات المشتري: المطلب الثاني

لتـزام إزاء مالـك إعلى عـاتق مشـتري المحـل التجـاري،  لتزامین یقعانإیترتب على بیع المحل التجاري 

ذا كـان العقـار مـؤجرا، وهـذا راجـع لطبیعـة عقـد بیـع المحـل التجـاري العقار الـذي بـه المحـل التجـاري إ

أنـــه عقـــد یرتـــب التزامـــات متقابلـــة لأنـــه یعتبـــر مـــن العقـــود الملزمـــة لجـــانبین، حیـــث یقـــع علـــى عـــاتق 

المشــتري فــي البیــع التزامــات وهــي التزامــه بتســلم المحــل التجــاري فــي الأجــل المتفــق علیــه فــي العقــد 

العرف التجاري، كما یلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق علیـه حسـب الوقـت وكذلك الرجوع إلى أحكام 

المحــدد وكــذا الطریقــة المتفــق علیهــا بالعقــد خاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بــدفع الــثمن علــى أقســاط، كمــا 

، وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادتین )نفقـــات العقـــد(یلـــزم المشـــتري بـــدفع المصـــاریف الإضـــافیة المتعلقـــة بـــالبیع 

مــن القــانون التجــاري، وســنحاول التطــرق إلــى كــل ذلــك فــي الفــروع  83دني والمــادة قــانون مــ 393

  :الآتیة
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  التزام المشتري بتسلم المحل التجاري: الفرع الأول

لتزامـــا جوهریـــا نـــاجم عـــن طبیعـــة العقـــد بصـــفة إالمحـــل التجـــاري علـــى ذمـــة المشـــتري  یرتـــب عقـــد بیـــع

عامة، والدي یتم فیه نقل الملكیة للمشتري من قبل البائع الأمر الـذي یحـتم علـى المشـتري مـن جهتـه 

باعتبــاره طرفــا فــي العلاقــة القانونیــة، ومــن منطلــق كونــه مــدین إزاء البــائع یوجــب علیــه تســلم المبیــع 

حقیقــه فــي الزمــان والمكــان المعقــود علیهمــا الاتفــاق، وهــذا أمــر مفــروض علــى المشــتري یجــب علیــه ت

فــإن لــم یكــن بــین البــائع والمشـــتري هــذا الاتفــاق طبــق العــرف المعمــول بـــه، فــإن لــم یوجــد حكــم فـــي 

یوجــد فیــه المبیــع  إلــيالعــرف وجــب علــى مشــتري المحــل التجــاري أن یتســلم هــذا الأخیــر فــي المكــان 

قـت الـذي تطلبـه عملیـة التسـلم، وهـذا مـا جـاء فـي المـادة وقت البیع أن یتسلمه دون تـأخیر بإنشـاء الو 

قـانون مــدني مصـري، ویتحمــل المشـتري نفقــات  463مـن القــانون المـدني والتــي تقابلهـا المــادة  394

  1.لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي یغیر ذلك تسلم المحل التجاري، ما

العقـــد فـــإن لـــم یوجـــد مثـــل هـــذا یلتـــزم المشـــتري بتســـلم المحـــل التجـــاري فـــي الأجـــل المتفـــق علیـــه فـــي 

الاتفاق، وجب الرجوع إلى أحكام العرف الجاري به العمل في هـذا الشـأن، فـإن لـم یوجـد حكـم عرفـي 

في ذلك وجب على المشتري تسلم المحل التجاري بمجرد انعقاد عقد البیع وتكون نفقات تسـلم المبیـع 

مــن  395مــا تــنص علیــه المــادة  لــم یوجــد عــرف أو اتفــاق یقضــي بغیــر ذلــك، هــذا علــى المشــتري مــا

لـم یوجـد عـرف أو اتفـاق یقضـي  ن نفقات تسلم المبیع تكـون علـى المشـتري مـاإ" :القانون المـدني

، وإذا امتنــع المشــتري مــن تنفیــذ التزامــه بتســلم المبیــع كــان للبــائع الخیــار بــین طلــب التنفیــذ "بغیــر ذلــك

العینــي أو فســخ العقــد، فضــلا عــن المطالبــة بــالتعویض فــي حالــة مــا إذا ترتــب علــى ذلــك ضــرر لــه، 

لبـائع فإذا اختار البائع التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على المشـتري لمطالبتـه بـالثمن، كمـا یكـون ل

في هذه الحالة أن یطلب من المحكمـة وضـع المحـل التجـاري تحـت الحراسـة حتـى یفصـل فـي النـزاع 

بینـــه وبـــین المشـــتري، كـــذلك یجـــوز للبـــائع أن یطلـــب فســـخ البیـــع بســـبب تخلـــف المشـــتري عـــن تنفیـــذ 

لـم یقـم  التزامه، أما إذا اتفق الطرفان على أن یتم التسلیم في نفس الوقت الـذي یـدفع فیـه الـثمن، فـإذا

، وهــذا مــا تــنص علیــه أعـذارالمشـتري بــدفع الــثمن یعتبــر البیــع مفسـوخا بقــوة القــانون دون حاجــة إلــى 
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فــي بیــع العــروض وغیرهــا مــن المنقــولات، إذا عــین أجــل لــدف  ":مــن القــانون المــدني 392المــادة 

لـم یـدفع الثمن وتسلم المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبـا فـي صـالح البـائع ودون سـابق إنـذار إذا 

 46، وتقابـل هـذه المـادة المـواد "لـم یوجـد اتفـاق علـى خـلاف ذلـك الثمن عند حلول الأجل، وهذا ما

مــن القـانون المــدني الفرنسـي، ولقــد أثیـر خــلاف حـول تطبیــق  1653مـن القـانون المــدني المصـري و

مــة نصــها علــى بیــع المحــل التجــاري، فــذهب رأي إلــى تطبیــق هــذا الحكــم علــى المنقــولات بصــفة عا

سواء كانت مادیة أو معنویة، وبالتالي یخضع لحكمها بیـع المحـل التجـاري، بینمـا الـرأي الـراجح یـرى 

عدم تطبیقها علیه لأنها خاصة بالعروض والمنقولات المادیة التي تنقلب أسـعارها غالبـا فـي حـین أن 

  1.هذا لا یحدث بصدد المحل التجاري

  التزام المشتري بدفع الثمن: الفرع الثاني

تفــاق أیضــا فــق علیهمــا فــي عقــد البیــع ویحــدد الإیلتــزم المشــتري بــدفع الــثمن فــي الزمــان والمكــان المت

طریقة الوفاء بالثمن وما إذا كان یتم بالتجزئة أو دفعة واحدة، وكثیـرا مـا یجـزأ الـثمن لضـخامته، وفـي 

  . هذه الحالة قد یحرر المشتري لمصلحة البائع سندات لأمر تسمى بسندات المحل

فــي الغالــب لا یحــتفظ البــائع بالســندات لأمــر لحــین حلــول میعــاد الاســتحقاق، وإنمــا یخصــمها لــدى و 

الغیــر ویتنــازل لــه عــن الحــق الثابــت فیهــا فــي مقابــل خصــم جــزء مــن قیمتهــا ویــتم التنــازل عــن هــذه 

الســندات عــن طریــق التظهیــر الــذي یظهــر المــدفوع بحیــث لا یجــوز للمشــتري أن یــدفع فــي مواجهــة 

إلیه بالدفوع التـي یكـون لـه الاحتجـاج بهـا علـى المظهـر البـائع كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـدفع المظهر 

بإنقــاص الــثمن الــذي یتقــرر للمشــتري إمــا بموجــب اتفــاق مــع البــائع، وإمــا بموجــب حكــم مــن القضــاء، 

یتـه، والراجح أن التظهیر كما ینقل ملكیة الحق إلى المظهر إلیه، ینقل كذلك الضمانات المقـررة لحما

التجـاري، غیــر أن ذلـك یتوقــف  یكـون لبـائع المحــل الــذيواسـتنادا لـذلك یتمتــع المظهـر إلیــه بالامتیـاز 

ثبــات أن المبلــغ الثــاني فــي الســند لأمــر یمثــل ثمــن المحــل التجــاري أو جــزء مــن هــذا الــثمن، إعلــى 
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ریــة، لأن الــدین وتعتبــر الســندات لأمــر التــي یحررهــا المشــتري للبــائع بــثمن المحــل التجــاري أوراقــا تجا

  .ثابت فیها متعلق بعملیات تجاریة

وفي حالة تأجیل دفع الثمن یجب خصم ما دفه منه وفقا للترتیب الذي نص علیه المشـرع فـي المـادة 

من القانون التجاري، إذ یخصم ما دفـع مـن الـثمن أولا مـن ثمـن البضـائع ثـم مـن ثـم المعـدات ثـم  96

كـــل اتفـــاق یخـــالف ذلـــك، وتعـــد هـــذه القاعـــدة آمـــرة متعلقـــة  مـــن ثمـــن العناصـــر المعنویـــة، ویقـــع بـــاطلا

هــو شــرط لاحتفــاظ البــائع  وإنمــا، بالنظــام العــام، والتــزام هــذا الترتیــب لا یعــد شــرطا لصــحة عقــد البیــع

، والحكمــة التــي توخاهــا المشــرع مــن هــذا الترتیــب فــي الخصــم مــن قیمــة المبیــع تعــود لمراعــاة متیــازهبا

ن واحد فمصلحة المشتري تتمثل في أنـه إذا احـتفظ البـائع لنفسـه بحقـه مصلحة البائع والمشتري في آ

فــي الامتیــاز، كــان حقــه مقــرر علــى عناصــر المحــل التجــاري بأكملهــا، فــأراد المشــرع بتحدیــد كیفیــة 

الســداد أن ینهــي امتیــاز البــائع علــى البضــائع والمعــدات لأنهــا العناصــر التــي یعتمــد علیهــا المشــتري 

الغیــر وخاصــة مــع دائنیــه وأمــا مــا بقــي للبــائع مــن ثمــن مؤجــل فیعتبــر البــائع أســاس فــي التعامــل مــع 

  1.بالنسبة لهذه الأشیاء دائنا عادیا

سـتمرار إ مـن المنقـولات المادیـة، و هذا الترتیب یعتبر أیضا في مصلحة البائع لأن البضائع والمعدات 

المشــرع أن یضــمن بقیــة دینــه متیــازه علیهــا غیــر مجــد فــي حالــة حیــازة الغیــر حســن النیــة لهــا، فــأراد إ

  .بالعناصر المعنویة

 أعـذاروقد یتـأخر المشـتري عـن الوفـاء بـالثمن فـي المیعـاد المحـدد، فـي هـذه الحالـة یجـوز للبـائع بعـد 

المشــتري أن یطالــب بفســخ عقــد البیــع مــع التعــویض، ویجــوز للقاضــي أن یمــنح أجــلا للوفــاء بالتزامــه 

 ت الضـرورة ذلـك كمـا یجـوز لـه أن یـرفض الفسـخ إذا كـان مـابالنسبة للمشتري، بدفع الثمن إذا اقتضـ

مـن القـانون  119لتـزام، وهـذا اسـتنادا إلـى المـادة ن قلیـل الأهمیـة بالنسـبة لكامـل الإلـم یـوف بـه المـدی
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المــدني بمعنــى أن المشــرع فــي هــذا الحكــم مــنح للقاضــي ســلطة تقدیریــة فــي تقریــر الفســخ أو رفضــه 

  1.حسب ظروف كل عقد

  زام بدفع نفقات العقدتلإلا: لثالفرع الثا

ف اللازمــة لتحریــر العقــد وتصــدیقه یســتفاد مــن نصــوص القــانون المــدني أن نفقــات العقــد كالمصــاری

شــهار قیــده فــي الســجل التجــاري مــن أجــل المحافظــة علــى امتیــاز البــائع وغیــر ذلــك مــن المصــاریف إ

لـــم یتفـــق علـــى  عـــاتق المشـــتري مـــاوالنفقـــات التـــي یســـتوجبها العقـــد وكـــذلك أجـــرة السمســـار تقـــع علـــى 

  .خلاف ذلك

نها تعد جزء مـن الـثمن وإذا قام البائع بدفع النفقات أو جزء منها جاز له الرجوع بها على المشتري لأ

ـــع ویشـــملها الإ ــب التنفیـــذ العینـــي أو فســـخ العقـــد إذا امتن ـــثمن ویجـــوز للبـــائع أن یطلـ ــرر لل متیـــاز المقـ

  2.المشتري عن دفع المصاریف أو النفقات

إن نفقـات التسـجیل والطـابع ورسـوم الإعـلان  ":من القانون المدني على مـا یلـي 393تنص المادة 

  ".العقاري والتوثیق وغیرها تكون على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك

إذا فنفقــات التســجیل والطــابع وهــي الدمغــة ورســوم الإعــلان العقــاري إذ قــد یكــون نشــاط المحــل یتمثــل 

في بیع العقارات أو تأجیرها أو یكون لبائع المحل عقارا أو عقارات یـودع فیهـا البضـائع أو قـد یكـون 

ملكیـة العقـار مـن  البائع مالكا للعقار الذي یمارس في نشاطه التجاري، فإن الإجراءات المتعلقة بنقـل

توثیـــق وشـــهر تقـــع علـــى عـــاتق المشـــتري وتشـــمل نفقـــات العقـــد المصـــاریف اللازمـــة لتحریـــر العقـــد أو 

وهذا قصد المحافظـة علـى امتیـاز البـائع وغیـر ذلـك مـن المصـارف التـي یتطلبهـا العقـد، وفـي  إشهاره

ه الرجــوع علــى المشــتري حالــة مــا إذا قــام البــائع بــدفع شــيء مــن هــذه النفقــات المتعلقــة بالعقــد یجــوز لــ

بما دفعه، وتعتبـر هـذه النفقـات جـزءا مكمـلا للـثمن، ولـذلك یتقـرر للبـائع بصـددها الامتیـاز المقـرر لـه 
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بالنسبة للثمن، كما یجوز للبائع أن یطلب التنفیذ العیني أو فسخ البیع في حالة امتناع المشتري عـن 

  1.الوفاء بها
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  بیع المحل التجاريضمانات : المبحث الثاني

التصـرف فـي المحـل التجـاري بـالبیع یمـس بمصــالح مختلفـة وهـي مصـلحة المشـتري الـذي قـد یقــع إن 

جباریـــة بعقـــد البیـــع لتجـــاري حمایـــة لـــه ذكـــر البیانـــات الإضـــحیة غـــش البـــائع، لـــذلك أوجـــب القـــانون ا

لوقوف المشتري على المركز الحقیقي للمحل التجاري وهذا فیه مصـلحة البـائع التـي أقـر لهـا القـانون 

التجـــاري ضـــمانات لحمایتهـــا وبمـــا أن هـــذه الأخیـــرة تمـــس بمصـــالح الغیـــر دائنـــي البـــائع فقـــد أقـــر لهـــا 

  ،خلال مطلبین له في هذا المبحث من ستتطرقالقانون التجاري حمایة خاصة، وهذا ما 

فیه ضـمانات دائنـي  )المطلب الثاني(تحت عنوان ضمانات بائع المحل التجاري و )الأولالمطلب ( 

  .بائع المحل التجاري

  ضمانات بائع المحل التجاري: المطلب الأول

یعتبر المحل التجاري منقـولا معنویـا وتقضـي القواعـد العامـة أن بـائع المنقـول الـذي لـم یسـتوف الـثمن 

كلـــه أو بعضـــه یحـــق لـــه التمتـــع بـــبعض الضـــمانات كـــالحق فـــي الامتیـــاز الـــذي یخـــول لـــه الحـــق فـــي 

ة اســتیفاء مــا بقــي مــن ثمــن الشــيء المبیــع بالأولویــة علــى غیــره مــن الــدائنین هــذا مــا تقضــي بــه المــاد

من القانون المـدني، كمـا خـول القـانون للبـائع حـق حـبس الشـيء المبیـع وهـذا مـا تقضـي بـه  997/2

من القانون المدني، كذلك قـرر القـانون التجـاري سـقوط حـق البـائع فـي الامتیـاز والفسـخ  390المادة 

المشـــتري بحیـــث یعتبـــر البـــائع مجـــرد دائـــن عـــادي یـــدخل التفلیســـة ویخضـــع لقســـمة  إفـــلاسفـــي حالـــة 

مـــن القـــانون التجـــاري إذ یتمتـــع بـــائع المنقـــولات بضـــمانات  307الغرمـــاء وهـــذا مـــا جـــاء فـــي المـــادة 

المشـتري حیـث لا یســتطیع البـائع الحصــول إلا  إفــلاسقانونیـة، لكـن هــده الضـمانات تسـقط فــي حالـة 

علـى نصــیب مــن حقـه مثلــه مثــل أي دائـن عــادي، لكــن المحـل التجــاري یتمتــع بقیمـة اقتصــادیة هامــة 

المشـتري  إفـلاسجعـل المشـرع یضـفي علیـه حمایـة قانونیـة تمكـن بائعـه مـن الاحتفـاظ بحقـه رغـم  مما

الفـــرع ( فقــرر لـــه امتیـــازا خاصــا سنعرضـــه بالتفصـــیل مــن خـــلال الفـــرعین التــالیین، حیـــث نـــدرس فــي

  ). دعوى الفسخ(سندرس حق الفسخ  )الفرع الثاني(متیاز بائع المحل التجاري، أما في إ )الأول
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  امتیاز بائع المحل التجاري: الأول الفرع

ــثمن  ":مــن القــانون المــدني علــى مــا یلــي 997/1نصــت المــادة  ــول مــن ال ــائع المنق مــا یســتحق لب

وملحقاته یكون له امتیاز على الشيء المبیع ویبقى الامتیـاز قائمـا مـادام المبیـع محتفظـا بذاتیتـه 

مراعـاة الأحكـام الخاصـة بالمسـائل  وهذا دون إخلال بـالحقوق التـي كسـبها الغیـر حسـن النیـة مـع

  1."التجاریة

وأضـــاف القـــانون التجـــاري امتیـــازا خـــاص لبـــائع المحـــل التجـــاري قصـــد تقویـــة ضـــمانه حتـــى لا یكـــون 

عرضــة لتلاعــب ومماطلــة التجــار فــي دفــع ثمــن المحــل التجــاري الــذي غالبــا مــا یكــون ثمنــه باهظــا 

مــن القــانون  119العقــد إذ قضــت المــادة فیــتمكن بائعــه مــن اســتیفاء حقــه أو یــتمكن مــن طلــب فســخ 

في العقود الملزمـة للجـانبین، إذا لـم یـوف أحـد المتعاقـدین بالتزامـه جـاز للمتعاقـد " :المدني ما یلـي

المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسـخه مـع التعـویض فـي الحـالتین إذا اقتضـى  أعذارهالآخر بعد 

 حسب الظروف كما یجوز له أن یـرفض الفسـخ الحال ذلك، ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا

  2."إذا كان لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

ولكــن لا یســتطیع بــائع المحــل التجــاري أن یتمتــع بهــذا الامتیــاز إلا إذا قــام بقیــده فــي ســجل عمــومي 

 96لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي یقع المحل التجاري بدائرته وهـذا مـا قضـت بـه المـادة 

ــع  ":مــن القــانون التجــاري بقولهــا ــائع المحــل التجــاري إلا إذا كــان البی ــاز ب ــت امتی ــد لا یثب ــا بعق ثابت

رســمي ومقیــدا فــي ســجل عمــومي مــنظم لــدى المركــز الــوطني للســجل التجــاري الــذي یقــع المحــل 

  .التجاري في دائرة اختصاصه

لا یترتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحـل التجـاري المبنیـة فـي عقـد البیـع وفـي القیـد فـإن لـم 

 الإیجــارلتجــاري واســمه والحــق فــي یعـین علــى وجــه الثقــة فــإن الامتیــاز یقــع علـى عنــوان المحــل ا

  .والعملاء والشهرة التجاریة
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ــدات والبضــاعة ویمــارس  ــة للمحــل التجــاري والمع ــزة بالنســبة للعناصــر المعنوی توضــع أســعار ممی

امتیاز البائع الضـامن لكـل هـذه الأثمـان أمـا مـا بقـي مسـتحق منهـا بصـفة منفصـلة علـى كـل مـن 

  .ناصر المعنویة للمحل التجاريأثمان إعادة بیع البضائع والمعدات والع

وبــالرغم مــن كــل اتفــاق مخــالف فــإن الــدفعات الجزئیــة غیــر الــدفعات النقدیــة تطــرح أولا مــن ثمــن 

  .البضائع ثم من ثمن المعدات

إذا كان الثمن المعد للتوزیع حاصلا بین بیع عنصر واحد أو عـدة عاصـر لـم یشـملها البیـع الأول 

      1."ععلى حدة من ثمن إعادة البیفیتعین تقدیر ما ینوب كل منها 

  :تفصح هذه المادة عن الشروط الواجب توافرها لتمتع البائع بحق الامتیاز وتتمثل في

عقد البیع في الشكل الرسمي والحكمة من ذلـك تتمثـل فـي الاحتیـاط للنزاعـات التـي  إفراغضرورة . 1

تنجم عـن الاتفاقیـات الشـفویة لـذا یقـوم المشـرع بتنبیـه المتعاقـدین إلـى خطـورة التصـرف الـذي یقـدمون 

 .علیه

یجــب أن یقیــد البیــع فــي ســجل عمــومي مــنظم لــدى المركــز الــوطني للســجل التجــاري الــذي یقــع . 2

التجـــاري فـــي دائـــرة اختصاصـــه، ویحـــتفظ القیـــد الامتیـــاز لمـــدة عشـــر ســـنوات مـــن تـــاریخ القیـــد المحـــل 

ویشــطب  ":مــن القــانون التجــاري 103ویشــطب تلقائیــا إذا لــم یجــدد هــذا مــا جــاءت فــي نــص المــادة 

 2."تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة

عقـد وإلا كـان بـاطلا هـذا مـا تقضـي بـه المـادة ال إبـرامیجب قید البیع خلال ثلاثین یوما من تاریخ . 3

یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یومـا مـن تـاریخ عقـده وإلا كـان  ":3من التقنین التجاري بقولهـا 97

 .باطلا وتبقى المهلة ساریة ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس
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تم القیـد بالطریقـة المشـار ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وإذا كان المدین نفسه، وإذا 

  ."إلیها فتكون للمشتري الأولویة ویمكن الاحتجاج به على التفلیسة والتصفیة القضائیة للمشتري

فإذا توافرت هذه الشروط تحقـق امتیـاز البـائع، والبـائع لا یتقـرر علـى العناصـر المادیـة إلا فـي حالـة 

ــــة تح ــــك صــــراحة، والأصــــل أن للمتعاقــــدین حری ــــى ذل ـــون محــــلا الاتفــــاق عل ــــي تكـ ــــد العناصــــر الت دی

  .للامتیاز، فقد یتفق على أن یكون الامتیاز على العناصر المعنویة أو المادیة أو بعضهما

أما إذا أغفل المتعاقدین في تحدید محل الامتیاز صراحة نـص المشـرع علـى أن الامتیـاز لا ینصـب 

لا یترتب امتیاز البـائع إلا علـى عناصـر المحـل التجـاري المبنیـة فـي عقـد البیـع  ":إلا على ما یلي

وف القید، فإذا لم یعین علـى وجـه الدقـة، فـإن الامتیـاز یقـع علـى عنـوان المحـل التجـاري واسـمه 

  1."والعملاء والشهرة التجاریة الإیجاروالحق في 

وإذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم تجزئة امتیاز البائع أي أن كل جـزء مـن المبیـع ضـامن للـثمن 

كله، وكل جزء من الثمن مضمون بـالمبیع كلـه، ولكـن المیـدان التجـاري یضـع اسـتثناءا لهـذه القاعـدة 

متیــاز إلــى مــن القــانون التجــاري، قضــت بتجزئــة الا 96لهــذه القاعــدة لأن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

ثلاثــة أقســام أولا البضــائع ثــم المعــدات ثــم العناصــر المعنویــة، وبالتــالي فــإن كــل عنصــر یحــدد بقیمــة 

معینة، وكل عنصر یعین بقیمته، فـإذا قـام المشـتري بتسـدید قیمـة أحـد العناصـر خصـمت مـن الـثمن 

خولـه حـق التقـدم وحـق وسقط امتیاز البائع تبعا لذلك العنصر، وهذا الامتیاز الذي یتمتـع بـه البـائع ی

  . التتبع

فبالنسبة لحق التقدم یمكنه استیفاء حقه أو دینه بالأفضلیة على غیـره مـن الـدائنین العـادیین والـدائنین 

الممتــازین التــالیین لــه فــي المرتبــة، أي أنــه یســتوفي حقــه بالأولویــة علــى غیــره مــن الــدائنین العــادیین 

  .الما أنها تالیة له في تاریخ القیدوأصحاب القیود التي تجري على نفس المبیع ط

وحق التقـدم مـن أهـم الحقـوق خصـائص امتیـاز البـائع إذ یمكنـه مـن الحصـول قبـل غیـره مـن الـدائنین 

  .على حقه المتمثل في الثمن والفوائد ومن قیمة الأشیاء التي تم بیعها وتقرر علیها الامتیاز
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أي یــد كــان وهــذا فــي حالــة مــا إذا انتقلــت أمــا حــق التتبــع فیخــول البــائع الحــق فــي تتبــع المحــل فــي 

ملكیتــه للغیــر، ولا یســتطیع هــذا الأخیــر الاحتجــاج بقاعــدة الحیــازة فــي المنقــول ســند الملكیــة لأن هــذه 

القاعــدة تطبــق فــي مجــال المنقــولات المادیــة فــي حــین أن المحــل التجــاري منقــول معنــوي، ومــن ثــم لا 

  .یخضع لهذه القاعدة

علــــى بعــــض العناصــــر المادیــــة كمــــا الســــلع أو الآلات أو المعــــدات فــــلا  أمــــا إذا كــــان البیــــع یقتصــــر

یســتطیع البــائع أن یمــارس حــق التتبــع علیهــا ویكــون لحائزهــا حســن النیــة التمســك بقاعــدة الحیــازة فــي 

  1.المنقول سند الملكیة وفي هذه الحالة ما على البائع إلا الرجوع على المشتري

  )دعوى الفسخ(حق الفسخ : الفرع الثاني

ـــق إلا فـــي العقـــود الملزمـــة للجـــانبین لأن حكمـــة القاعـــدة  إن قاعـــدة الفســـخ لعـــدم تنفیـــذ العقـــد لا تنطب

  .وأساسها القانوني لا یتحقق إلا في هذه العقود

أن یتحلـل أحـد المتعاقــدین  الإنصـاففمـن حیـث الحكمـة فهـي تسـتهدف تحقیـق العدالــة إذا لـیس مـن  

من التزامه ویطالب الآخر بأن ینفذ ما في ذمتـه فالعدالـة تقضـي بـأن یتحلـل هـذا المتعاقـد الآخـر مـن 

التزامـــه بفســـخ العقـــد وهـــذه الاعتبـــارات لا تكـــون إلا فـــي عقـــد ملـــزم لجـــانبین، أمـــا مـــن حیـــث الأســـاس 

عــدم تنفیــذ أحــد المتعاقــدین لالتزامــه  القــانوني لهــذه القاعــدة فإنهــا تقــوم علــى نظریــة الســبب حیــث أن

  .یجعل التزام الآخر منقطع السبب وهذا التكییف لا یتصور إلا في العقود الملزمة لجانبین

ولمــا كــان عقــد البیــع المتجــر مــن العقــود الملزمــة لجــانبین فإنــه تطبیقــا للقواعــد العامــة فــي التشــریع  

  2.المتجر إذا لم یقم المشتري بتنفیذ التزامه المقارن لبائع المتجر أن یطلب فسخ العقد واسترداد

یجوز للبائع أن یطلب فسخ البیع إذا لم یقم المشـتري بـدفع الـثمن فـي الأجـل المتفـق علیـه، علـى أن  

فسخ البیع قد یتضمن ضررا بالغیر الـذي تعاقـد مـع المشـتري كمشـتري ثـاني للمحـل أو دائـن مـرتهن، 
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لمبیـع خالیـا مـن الحقـوق المقـررة لصـالح الغیـر، ولـذلك فـرض إذ یترتب على الفسخ أن یسترد البـائع ا

القانون شهر دعوى فسخ بیع المحل التجاري إعلاما للغیر بهذا حتى یكونوا علـى بینـة مـن الأخطـار 

التي یتعرضون لها عند التعاقد بشأن المحل المبیع، فاشترط للاحتجاج بالفسخ على الغیر فـلا یكـون 

القید بحقه في الفسـخ، فـإذا لـم یحـتفظ البـائع صـراحة فـي القیـد بحقـه فـي للبائع قد احتفظ صراحة في 

الفســخ، فــلا یكــون للحكــم الصــادر بالفســخ أي حجیــة فــي مواجهــة الغیــر ویســترد البــائع المحــل محمــلا 

  1.بالحقوق المقررة لصالح الغیر

مة المختـار والمبـین فـي وإذا قام البائع بدعوى الفسخ فإنه ملزم بتبلیغ الدائنین المقیدین في محل الإقا

عملیات قیودهم ولا یجوز أن یصدر الحكم إلا بعد مضي شهر مـن تـاریخ التبلیـغ وفـي حالـة عـدم لا 

مـن القـانون  111یسري الفسخ في حقهم ولا یجوز الاحتجاج به في مواجهتهم وهذا ما أكدتـه المـادة 

  .التجاري

كانوا علیها قبـل التعاقـد فیأخـذ البـائع المحـل ویترتب على فسخ العقد إعادة الأطراف إلى الحالة التي 

التجــاري مــن جدیــد ویســترد المشــتري الــثمن الــذي دفعــه علــى أقســاط وإذا نتجــت دعــوى الفســخ آثــار 

تتعلــق بتغییــر عناصــر المحــل والــنقص مــن قیمتهــا یمكــن فــي هــذه الحالــة حــل المســألة بموجــب خبــرة 

  2.حضوریة بالتراضي أو عن طریق القضاء

قواعد العامة أنـه فـي حالـة إذا لـم یقـم المشـتري بـدفع الـثمن أو مـا تبقـى منـه جـاز للبـائع كما تقضي ال

ي یهـدف إجبـار المشـتري علـى أن یتخذ طریقتین لاسـتیفاء حقـه، الأولـى تتمثـل فـي التنفیـذ العینـي الـذ

البیـع كـأن لـم یكـن  عتبـارواحجـز والبیـع والثانیـة فسـخ العقـد لتزامه والوفـاء بـالثمن عـن طریـق الإتنفیذ 

ویعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فیسترد البائع المحل التجاري ویـرد للمشـتري 

ما قبضه ما قبضه من الثمن إذا كان قد استوفى شیئا منه، كما یجوز له مطالبـة المشـتري بتعـویض 

  .الضرر الذي أصابه من جراء الفسخ
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ومـا یلیهـا مـن القـانون التجـاري  109ئري لشـروط دعـوى الفسـخ فـي المـادة ولقد تعرض المشرع الجزا

  :وتتمثل في

لرفع دعوى الفسخ إما أن یصرح بها الطرفان في عقد البیع وفي الحالة العكسـیة یجـب أن یؤشـر . 1

ختیـــار للمتعاقـــدین بـــین مشـــرع تـــرك الإعلیهـــا وتحفـــظ بصـــفة صـــریحة فـــي قیـــد الامتیـــاز بمعنـــى ان ال

 .في القید وإلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ أوالنص على دعوى الفسخ صراحة في العقد 

عــدم رفـــع دعـــوى الفســـخ عنـــد انقضــاء الامتیـــاز بـــل یجـــب رفـــع هــذه الـــدعوى أثنـــاء قیـــام الامتیـــاز . 2

 1.وتنتهي مدة الامتیاز بعد مرور عشرة سنوات ولم تجدد

، )مــن القـانون التجــاري 106المـادة (الفســخ إلا علـى العناصــر التـي شـملها البیــع لا ترفـع دعـوى . 3

فإذا أضاف المشتري للمحل التجاري عنصر آخر كبراءة الاختـراع أو علامـة تجاریـة فـلا یشـملها بـل 

یبقى محتفظا بها بینما العناصر التي شملها البیع ترد إلى البائع مهما كانـت التعـدیلات التـي أدخلهـا 

شتري علیها فترد البضائع والمعدات بحالتهـا التـي تكـون علیهـا وقـت الفسـخ سـواء زادت قیمتهـا أو الم

 .نقصت

یلتزم البائع الذي یرید إقامة دعوى الفسخ بأن یخطر دائني المشتري الـذین هـم قیـود علـى المحـل . 4

خ لا یسـري فـي حقهـم في محال إقامتهم التي اختاروها للقیام بالقید فـإذا لـم یخطـرهم بـذلك، فغـن الفسـ

 .  ولا یجوز الاحتجاج به في مواجهتهم

تضــمن خطـار الــدائنین المقیـدة حقــوقهم بـدعوى الفســخ حتـى إذا إا یجــب علـى البــائع القیـام بعملیــة كمـ

البیـع نصـا صـریحا یقضـي بفســخ العقـد بقـوة القـانون فـي حالــة دفـع الـثمن أو إذا تـم الاتفـاق بــین  عقـد

البــائع والمشــتري علــى فســخ العقــد، أمــا الــدائنین أو ورثــة المشــتري لا یعتبــرون مــن الغیــر وبالتــالي لا 

  .یلتزم البائع بإخطارهم برغبته في رغبته في الفسخ

شــتري بـدعوى الفســخ إلـى حمایــة مصـلحة كــل دائـن حتــى یــتمكن دائـن الم إخطــاروترجـع الحكمــة فـي 

من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة حقه فله أن یتدخل في دعوى الفسخ لیراقـب سـیرها ویحـول دون 
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له أن یدفع الـثمن إلـى البـائع ویحـل محلـه فـي دینـه فـي  أنوقوع أي تواطئ بین البائع والمشتري كما 

  1.مواجهة المشتري

نین المقیـــدین بـــإجراء غیـــر قضـــائي ولكـــن لا یجـــوز أن یصـــدر الحكـــم ئیـــتم إخطـــار الـــدا یمكـــن أن. 5

المـــادة (الـــدائنین المقیـــدین وإلا كـــان الفســـخ بـــاطلا  إخطـــاربالفســـخ إلا إذا مضـــى شـــهر علـــى تـــاریخ 

 ).من القانون التجاري 112/2والمادة  111/2

طلـب الفسـخ وبـذلك لا یتصـرف  والحكمة من ذلك هي وضع قیود على البائع فـي اسـتعماله حقـه فـي

المتزایــدون عنــد الشــراء أو عنــد دخــول المزایــدة خشــیة أن یرفــع البــائع دعــواه فیفســخ البیــع بعــد رســو 

  2. المزاد

هذا ما تنص علیه المـادة  إفلاسیجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى ولو كان المشتري في حالة . 6

ـــازه وحقـــه فـــي الفســـخ تجـــاه  یجـــوز لبـــائع المحـــل أن ":مـــن التقنـــین التجـــاري 114 یتمســـك بامتی

 ."مجموعة من دائني التفلیسة

  :أثار الفسخ

إذا تــوفرت جمیــع شــروط الفســخ ترتــب علــى ذلــك اعتبــار البیــع كــأن لــم یكــن ویعــود المتعاقــدان إلــى 

الحالـــة التـــي كانـــا علیهـــا قبـــل التعاقـــد، فیســـترد البـــائع المحـــل التجـــاري ولكـــن لا یجـــوز لـــه أن یســـترد 

یـع، العناصر الجدیدة التي أضـافها المشـتري للمحـل، بـل یسـترد فقـط العناصـر التـي انصـب علیهـا الب

إذا لــم یوجــد شــرط صــریح فــي عقــد  ":مــن القــانون التجــاري بقولهــا 109هــذا مــا تقضــي بــه المــادة 

ــد  ــتج دعــوى الفســخ آثارهــا أن یؤشــر علیهــا وتحفــظ بصــفة صــریحة فــي قی البیــع، یجــب لكــي تن

، ولا یجوز رفعها على الغیر بعد انقضاء الامتیـاز وتكـون 97الامتیاز المنصوص علیه في المادة 

  ."منحصرة كالامتیاز نفسه بالعناصر التي شملها البیعالدعوى 
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وینصب الاستیراد على المحل التجـاري كمجمـوع مـن العناصـر تكـون معـا وحـدة واحـدة وهـذا رغـم أن 

ثمن المحل التجاري یكون مجزأ إلى ثلاثة أجزاء یقابل كـل منهمـا أحـد عناصـر المحـل التجـاري، وأن 

أحد العناصر یترتب علیه انقضاء الامتیاز الواقع علیه لمصـلحة الوفاء بالجزء من الثمن الذي یقابل 

ــة الفســخ لأن الفســخ ینصــب علــى المحــل التجــاري كوحـــدة  البــائع غیــر أن ذلــك لا تــأثیر لــه فــي حال

شــاملة كمــا یلــزم البــائع مــن جهــة بــأن یــرد للمشــتري المبلــغ الــذي قبضــه منــه، ویكــون لهــذا الأخیــر أن 

حتـــى اســـتیفاء المبـــالغ المطلوبـــة مـــن البـــائع وهـــذا تطبیقـــا للقواعـــد یحـــبس المحـــل التجـــاري تحـــت یـــده 

  1.العامة

أمــا بالنســبة للغیــر، فإنــه یحــق للبــائع اســتیراد المحــل التجــاري حتــى لــو تصــرف المشــتري فــي المحــل 

التجـاري ببیعـه إلـى شـخص آخـر إذ لا یكـون للمشـتري الثـاني طلـب عـدم سـریان أثـر الفسـخ فـي حقــه 

  .لحیازة في المنقول سند الملكیةاستنادا إلى قاعدة ا

وقــــد ســــبق لنــــا أن قلنــــا آنفــــا أن هــــذه القاعــــدة خاصــــة بــــالمنقولات المادیــــة ولا یجــــري ســــریانها علــــى 

المنقـــولات المعنویـــة التـــي یعـــد المحـــل منهـــا، فضـــلا علـــى أن الفســـخ ینصـــب علـــى المحـــل التجـــاري 

ا إذا اقتصــــر المشــــتري علــــى باعتبــــاره وحــــدة متكاملــــة بــــدون النظــــر إلــــى العناصــــر المكونــــة لــــه، أمــــ

التصرف في بعض العناصر فحسـب كالعناصـر المادیـة، كبیـع البضـائع والمعـدات ففـي حالـة الفسـخ 

لا یستطیع لبائع استردادها من الغیر الذي حازها بحسن نیة لأنها من ضمن المنقـولات المادیـة التـي 

لمشـتري بترتیـب رهـن المحـل التجـاري، تسري علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیـة، وإذا قـام ا

فلا یتـأثر بـه حـق البـائع ویسـتطیع اسـترداد المحـل فـي حالـة الفسـخ، لأن الفسـخ یتطلـب اعتبـار البیـع 

كــأن لــم یكــن، فیعــود المحــل التجــاري إلــى البــائع بالحالــة التــي كــان علیهــا وقــت البیــع فــإذا رتــب هــذا 

  .على ملك مملوك للغیر ومن ثم یكون باطلا الرهن في وقت لاحق على البیع اعتبر الرهن واقعا

وأخیــرا ننتهــي إلــى أن كــل فســخ قضــائي أو رضــائي یجــب أن ینشــر مــن الطــرف الــذي حصــل علیــه 

مـــن القـــانون  115مـــن صـــدور الحكـــم النهـــائي بالفســـخ هـــذا مـــا تقضـــي بـــه المـــادة  یومـــا 15خـــلال 
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ذي حصــل علیــه وذلــك كــل فســخ قضــائي أو صــلحي للبیــع ینشــر مــن الطــرف الــ ":التجــاري بقولهــا

حسب الشروط المقررة للبیع نفسه خلال الخمسـة عشـرا یومـا التـي تلـي التـاریخ الـذي یصـبح فیـه 

  ."الفسخ نهائیا

كما أن كل عقد بیع للمحل التجـاري یقضـي باحتفـاظ البـائع بـالثمن كلـه أو بعضـه عنـد ترتیـب الفسـخ 

یعتبر لاغیا كـل  ":من القانون التجاري بقولهـا 116یعتبر ملغى أي معدوما هذا ما تقضي به المادة 

شـرط وارد فــي عقــد لبیــع المحـل التجــاري ویقضــي باحتفــاظ البــائع فـي حالــة حصــول الفســخ بــثمن 

  1."المبیع كله أو بعضه

  ضمانات دائني بائع المحل التجاري : المطلب الثاني

ع وعمـاد ثروتـه، أضـرار بـدائني قد یترتب على بیع المحل التجاري الـذي قـد یمثـل أهـم مـا یملكـه البـائ

البائع إذ یؤدي هذا البیع إلى خروج المتجر من نطـاق الضـمان العـام لدائنیـه، فتتعـرض حقـوقهم إلـى 

  .الضیاع، لذلك فلا بد من وسائل تضمن حقوق هؤلاء الدائنین

بعض التشریعات لم تورد وسائل خاصة لضمان حقـوق دائنـي بـائع المتجـر لـذلك فـلا بـد  أنویلاحظ 

من اللجوء للقواعد العامة وما تتضمنه من وسائل لضمان حقوق الـدائنین بصـورة عامـة ومنهـا دائنـي 

  2.بائعي المتجر أیضا

كمــــا یشــــكل الســــجل التجــــاري كوحــــدة شــــاملة ضــــمانة مهمــــة مــــن ضــــمانات دائنــــي صــــاحب المحــــل 

اصـة الـدائنین التجاري، وإذا قام مالك محل ببیعه فهذا یؤدي إلى إضـعاف ضـمانات دائنـي البـائع وخ

العادیین وبالتالي تتعرض حقوقهم للضیاع خاصة وأن دیون المحل التجاري لیست مـن عناصـره، ولا 
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تنتقل بانتقال ملكیته إلى المشتري، لـذلك اوجـد المشـرع ضـمانات لحمایـة حقـوقهم واسـتیفائها مـن ثمـن 

  1.المحل التجاري قبل تلقي هذا الأخیر الثمن والتصرف فیه

ووسـائل ، )الفـرع الأول( هذا المطلب إلى أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجـاري فـيوسنتطرق في 

  .)ثانيالفرع ال(حمایة حقوق الدائنین في 

  أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجاري: الفرع الأول

لقد أحاط المشرع دائني بائع المحل التجاري بجملة من الضمانات القویـة التـي تمكـنهم فـي الحصـول 

ى حقوقهم في حالة بیع المحل التجاري، وذلك حكما للثقة والائتمان التجاري الواجب توافرهمـا فـي عل

الأعمـــال التجاریـــة، وهـــذه الضـــمانات تمثـــل حـــق الامتیـــاز علـــى المحـــل التجـــاري وفـــي مباشـــرة دعـــوى 

كل منهما، كما قام بحمایة دائني المشتري ممـا قـد یصـادفهم  أعمالالفسخ وذلك عندما تتوفر شروط 

  .من خطر قیام البائع بمباشرة الضمانات التي خولها له القانون

إلا أن المشـرع قـد تقـاعس فـي إضـفاء حمایـة خاصـة لـدائني البـائع علـى الـرغم مـن أنهـم قـد یعتمــدون 

ضـمان العـام الـذي لهـم وقـد تعـرض في تعاملاتهم مع البائع علـى وجـود المحـل التجـاري كجـزء مـن ال

هؤلاء الـدائنون لخطـر ضـیاع حقـوقهم إذا مـا أفلـت المتجـر مـن نطـاق ثـروة التـاجر هـؤلاء لـن یتمكنـوا 

بحصــول البیــع، وأبقــى علــى الــثمن  إعلانهــمفــي واقــع الأمــر مــن حمایــة أنفســهم إلا إذا كفــل المشــرع 

محافظـــة علـــى حقـــوقهم إلا اللجـــوء إلـــى تحـــت یـــد المشـــتري، ونجـــد أنـــه لا یكـــون أمـــام دائنـــي البـــائع لل

  2.وسائل الحمایة القانونیة التي قررتها القواعد العامة

ن حمایة دائني بائع المحل التجاري ومما لا شك فیه تسمح بتعجیل عنصـر الثقـة والائتمـان وعلیه فع

المحــل  قتصــادي فالضــمانات المقــررة لــدائني بــائعزدهــار الإلتجــارة، وهــذا مــا یزیــد فــي تطــور الإفــي ا
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التجاري، مما لا شك فیه تكمن في استیفاء حقوقهم ووضع حد لكـل تجـاوز قـد یبـادر بـه بـائع المحـل 

  .التجاري

  وسائل حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري: الفرع الثاني

اشــترط المشـــرع تحــت طائلـــة الـــبطلان علــى المتعاقـــدین الـــذین أبرمــوا عقـــد یتضـــمن تنــازلا عـــن محـــل 

العقــد فــي شــكل رســمي وإدراج جملــة مــن البیانــات التــي مــن بینهــا قیمــة كــل  إفــراغتجــاري، ضــرورة 

فــــي نشــــرة رســــمیة للإعلانــــات  إشــــهارهعنصــــر مــــن عناصــــر المحــــل التجــــاري، إضــــافة إلــــى وجــــوب 

القانونیـة، وبالتـالي فـإن مقصـد المشــرع التجـاري الجزائـري مـن هـذا الاجــراء أیضـا إعـلام دائنـي البــائع 

مـن تصـرف قـانوني، قـد یشـكل تهدیـدا لحقـوقهم ودیـونهم ویسـتعمل بیـان الوسـائل بما یقوم به غریمهم 

  :التي كفلها المشرع كما یلي

  :حق الاعتراض عن دفع الثمن. 1

ســـبق أن أوضـــحنا أنـــه یجـــب علـــى المشـــتري التریـــث قبـــل الوفـــاء بـــالثمن، فعلیـــه الانتظـــار إلـــى حـــین 

مــن إجــراءات النشــر وإلا  إجــراءانقضــاء عشــر أیــام أو شــهر وفقــا لــبعض القــوانین علــى إتمــام آخــر 

یســري الوفــاء بحــق دائنــي البــائع، وهــدف المشــرع مــن ذلــك أن یــتمكن دائنــو البــائع ســواء أكــن دیــنهم 

غیــر مســتحق مــن تقــدیم اعتــراض فــي أثنــاء المهلــة الســابقة إلــى المحكمــة المشــرفة  أمحق الأداء مســت

علــى الســجل التجــاري، الــذي ســجل فیــه بیــع المحــل التجــاري، ویجــب أن یــذكر فــي هــذا الاعتــراض 

تحــت طائلــة الــبطلان، ســبب الــدین ومقــداره، أن یعــین الــدائن فــي اعتراضــه محــل إقامــة مختــار فــي 

  .ص المحكمة وإلا یعد محل الإقامة له في قلم المحكمةنطاق اختصا

وإذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض ثم تقـدم أحـد الـدائنین للاعتـراض بعـد ذلـك، فـلا أثـر ولا قیمـة 

خـلال خمسـة عشـرة یومـا  1قانونیة لذلك، وللاعتراض قیمة مهمة وهو تجمیـد الـثمن فـي یـد المشـتري،

ابتــداء مــن تـــاریخ آخــر یــوم تـــابع للإعــلان، أن یعــارض فـــي دفــع الــثمن بواســـطة عقــد غیــر قضـــائي 
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ویجــب أن تتضــمن المعارضــة وإلا كانــت باطلــة بیــان المبلــغ وأســباب الــدین، وكــذلك اختیــار المــوطن 

  . في دائرة اختصاص التي یوجد فیها المحل التجاري

مــن القــانون التجــاري الجزائــري التــي نصــت  2/ 84الجزائــري فــي المــادة  وأیضــا ممــا أورده المشــرع

المستحق أو الذي یسـتحق  الإیجارولا یسوغ للمؤجر أن یقوم بالمعارضة لاستیفاء بدل ": على أنـه

، والحكمـة التـي اسـتقراها المشـرع مـن هـذا الاسـتثناء "وذلك بالرغم من كل الاشتراطات المخالفة لـذلك

  1.قار من امتیاز على المحل التجاري في أي ید تكونهي ما لمؤجر الع

بقیـة الــدائنین یســتفیدون مــن الاعتـراض الــذي یقدمــه أحـدهم لــذلك فلــیس لمــن  أنوجـدیر بالإشــارة إلــى 

قــدم الاعتــراض حــق الامتیــاز أو الأفضــلیة علــى غیــره مــن الــدائنین المعترضــین اللاحقــین، بــل یظــل 

  2.لدى المشتري كضمان عام لجمیع دائني البائعالثمن طالما انه لم یدفع إلى البائع 

  :حق إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات. 2

یحــق للمشــتري علــى الــرغم مــن اعتــراض بعــض الــدائنین أو أحــدهم، أن یســعى للحصــول علــى إذن  

لإیــداع الــثمن فــي مكــان یجیــزه القــانون، كــأن یودعــه لــدى بنــك مقبــول مــن الحكومــة أو فــي صــندوق 

المحكمــة وذلــك لإبــراء ذمتــه تجــاه أصــحاب الشــأن، كمــا یحقــق لــدائني البــائع المطالبــة بــذلك خشــیة 

  3.المشتري، ویجري التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضي الذي تولى البیع إعسار

یجب على كل حائز للثمن الذي تـم بـه  ":من القانون التجاري التي تنص على أنـه 90طبقا للمادة  

بیع محل تجـاري أن یقـوم بتوزیعـه فـي ظـرف ثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ عقـد البیـع، وبانقضـاء هـذه 

الذي یهمه التعجیل أن یرفع دعوى مستعجلة أمام رئیس المحكمـة التـي یقـع  المهلة یجوز للطرف
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المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي یأمر بإیداع الثمن فـي مصـلحة الودائـع للأمانـات وإمـا 

  1."بتعیین حارس موضوع

لكل صاحب مصلحة حق طلـب الـثمن لـدى مصـلحة الودائـع والأمانـات،  أنیتضح من نص المادة  

صحاب المصلحة في طلب الإیداع هما المشتري والبائع فیحق للمشـتري علـى الـرغم مـن اعتـراض وأ

ـــع  إذنبعــــض الــــدائنین أو أحــــدهم، أن یســــعى للحصــــول علــــى  ــــدى مصــــلحة الودائـ ــــداع الــــثمن ل لإی

  .ذمته تجاه أصحاب الشأن إبراءوالأمانات وذلك من أجل 

 إفــلاسلــذي یفیــد منــه فــي التجــارة أو لتــوقي أمــا البــائع فــتكمن مصــلحته فــي الحصــول علــى المبلــغ ا 

المشــتري وضــیاع جــزء مــن حقوقــه نتیجــة دخولــه فــي التفلیســة عنــدما لا تكفــي أمــوال المشــتري لتســدید 

  .الدیون، خصوصا بالنسبة للدیون التي لیس لها امتیاز وأولویة

  : المزایدة بالسدس. 3

الحق ضـمانا للـدائنین وحمایـة لهـم ممـا قـد یحـص ل بـین كـل مـن  القد تضمنت بعض التشریعات هذ

البائع والمشتري من تواطئ یهدد حقوقهم، فأعطت التشریعات الحق لجمیع الـدائنین أو أي دائـن قـدم 

اعتراضا، وفقـا للأحكـام السـابقة، أن یطلـع خـلال مـدة محـددة علـى عقـد البیـع والاعتراضـات المقدمـة 

ه المقارنــة بــین ثمــن المتجــر وقیمتــه الحقیقیــة وبــین أرقــام دیــون الــدائنین مــن الــدائنین، لكــي یتســنى لــ

  2.المقترضین

ومضمون هذا الحق أي حق المزایدة بالسدس إعطاء الدائن والدائن المرتهن أو المعتـرض فـي الفتـرة 

المحــددة قانونــا أن یعــرض شــراء المحــل التجــاري لحســابه أو حســاب غیــره بــثمن یفــوق الــثمن المتفــق 

للنشـر یجـوز لكـل معتـرض  إجـراءعلیه بنسبة السدس على الأقـل وفـي خـلال عشـرین یومـا مـن آخـر 

لحسـاب غیـره علـى أن یزیـد مقـدار السـدس علـى العـرض  أویتقدم بشـراء المحـل التجـاري لحسـابه  أن

                                                           
 .سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم 59- 75الأمر رقم من  90المادة  - 1
 .348 -347، ص ص رجع سابقالمهادي مسلم یونس البشكاني،  - 2
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الذي سبقه وهكذا، وعندما تنتهي الفترة المحددة قانونا یحیل القاضي المحل التجاري إلـى مـن عـرض 

  1.ثمنا أعلى

و یــرفض دخــول المزایــدة لابــد للموظــف المكلــف بــالبیع وهــو تــابع للمحكمــة أن یقبــل أ إعــلانوقبــل  

المزایدة وبذلك یكون المزاید معروفا بملاءتـه لـدى الموظـف أو أن یـدفع مـا لا یقـل عـن نصـف الـثمن 

 أوالكلــي للبیــع أو جــزءا مضــافا إلیــه مجمــوع دیــون الــدائنین وتــدفع هــذه المبــالغ للموظــف المخــتص 

  2.اريمن القانون التج 86لمصلحة الودائع والأمانات في المحكمة وهذا حسب المادة 

المتمثـــل فـــي حـــق المزایـــدة بالســـدس لا یحقـــق  الإجـــراءوجـــدیر بالملاحظـــة أن الـــبعض یـــرى أن هـــذا 

لـــدائني البـــائع ســـوى حمایـــة محـــدودة، إذ یفتـــرض اســـتعماله قبـــول الـــدائن اكتســـاب ملكیـــة المتجـــر، أو 

ن أن وجود شخص یقبل الشراء بالثمن المزاد، وقـد لا یتـوفر ذلـك فـي جمیـع الأحـوال، وعلـى الـرغم مـ

هــذا الــرأي قــد یكــون صــحیحا بعــض الشــيء، إلا أنــه لا یقلــل مــن أهمیــة هــذا الإجــراء الــذي قــد یمنــع 

  3.التواطؤ بین البائع والمشتري إضرارا بالدائنین على الأقل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .254، ص سابقالرجع المحلو أبو الحلو،  - 1
 .173 ، ص2001وعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبالعقود التجاریة الجزائریةسمیر جمیل حسین الفتلاوي،  - 2
 .349، صسابقالرجع المهادي مسلم یونس البشكاني،  - 3
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  :خلاصة الفصل الثاني

عـقد بـیـع الـمحل الـتــجاري هـــو نــقــل مـلـكیـتــه  نعقاداسـتـنـتاجـه أنـه من الآثـار الـنـاجـمة عـن إمـما یـمكن 

إلــى الـمـشـتـــري، وبــما أن عـــقد بـیــع الــمـحـــل الــتـجـــاري مــن الـعـقـــود الـملــزمة لـجـانـبـیـــن فـإنـــه یـنـشـــأ عـنـــه 

ــبـادلة فـي ذمــة الــبـائــع والـمـشـتــري التزامات   .مـت

 متیـازالإـزائــري لـبــائع الـمحــل الـتجــاري جـمــلة مــن الـضمانــات تـكـمــن فــي حــق كـما أفــرد الـمــشــرع الـج

وحق الـفـسخ، وضمـانات أخـرى لـدائـنــي بـائــع الــمـحــل الـتجــاري تـكـمــن فــي إمــكانیة مـعارضـتـهــم عــلى 

  .دفــع الـثـمـن وحـقـهـم فـي شـراء الـمحـل الـتجـاري بـثـمـن یـفـوق ثـمن الـبـیـع بـقیـمـة الـسـدس
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 :الخاتمة

مــا تـم ســبق التعـرض لـه فــي الدراسـة تبــین لنـا أن فكـرة المحــل التجـاري علــى النحـو الــذي   مـن خـلال

، 19ونفهمـــه الیـــوم لیســـت بالغـــة القـــدم، وإنمـــا نشـــأت وتطـــورت منـــذ بدایـــة القـــرن یعرضـــه كتـــب الفقـــه 

في بدایة الأمر على البضائع وغیرها مـن العناصـر المادیـة التـي كانـت توجـد علاقـة فـي  وكانت تدل

ن تبـــین ه لیشـــمل المنقـــولات المعنویـــة بعـــد أالمكـــان الـــذي یـــزاول فیـــه التـــاجر نشـــاطه، ثـــم اتســـع معنـــا

حجـم النشـاط التجـاري وتعـدد  ازدیـادكوسـیلة ائتمـان بعـد  ویم المحـل، واسـتخدام المحـلقـأهمیتها عند ت

  .حتال الإستثمار نتیجة تطور وسائل إفتبس

ویعتبـر عقـد بیــع المحـل التجــاري مـن أكثــر العقـود انتشــارا، حیـث أن البیــع یعـد مــن الوسـائل الرئیســیة 

فـي الجماعـة، فهـو الوسـیلة التـي یـتم بهـا تبـادل الأمـوال والقـیم بـین التي تـدور بهـا الحیـاة الاقتصـادیة 

، والبیــع إجباریــاأفرادهــا، وقــد یكــون البیــع الــذي ینصــب علــى المحــل التجــاري اختیاریــا كمــا قــد یكــون 

الإختیاري یقـوم بـه كـل مـن البـائع والمشـتري اسـتنادا إلـى إرادتیهمـا، أمـا البیـع الإجبـاري فیكـون نتیجـة 

  .و إفلاس صاحبه ویخضع للقواعد العامة التي تحكم البیوع الإجباریةأن المحل توقیع حجز ع

لإنشــاء عقــد بیــع المحــل التجــاري حیــث یكــون صــحیحا ومنتجــا لآثــاره، ولا بــد مــن تــوافر  یســتلزمكمــا 

الشروط الموضـوعیة العامـة المتمثلـة فـي الرضـا، المحـل والسـبب، مـع ضـرورة احتـرام القواعـد العامـة 

إجـــراءات شـــكلیة ضـــروریة لإثبـــات عقـــد بیـــع المحـــل  إتبـــاعهـــذه الشـــروط، بالإضـــافة إلـــى التـــي تـــنظم 

التجــاري والمتمثلــة فــي الكتابــة الرســمیة والإعــلان والبیانــات الإجباریــة الموالیــة مــن تــاریخ إبــرام العقــد 

  .كجزاء على مخالفة البائع لهذا الإحترام

حـل التجـاري والمتمثلـة فـي إلتزامـات أوجبهـا المشـرع أما بالنسبة للآثار المترتبة عن انعقاد عد بیع الم

نقل ملكیة المحل التجاري، بالإضـافة إلـى الحمایـة التـي : على عاتق كل من البائع والمشتري وأهمها

الضـمانات وتتمثـل فـي  حـاطهم بجملـة مـن؛ وذلـك بـأن أخص بها المشرع كل من بـائع المحـل ودانیـه

ع المحــل التجــاري وحــق دائنیــه فــي الاعتــراض عــن دفــع حــق الامتیــاز وحــق الفســخ وهــذا لصــالح بــائ

  .وحقهم في المزایدة بالسدس الثمن
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  : إقتراحات

ورغم استعاب المشرع في أغلب الدول لحاجة التجار للنشـاط وذلـك بتدخلـه لتنظـیم العملیـات لقانونیـة 

التي ترد على المحل التجاري وخاصة عملیة بیعه، فإن أغلب التشـریعات یشـوبها الـنقص والقصـور، 

تــرح لمــا یطــرح المحــل التجــاري مــن عقــود ومعــاملات، وعلیــه نق الملائمــةحیــث أنهــا لــم تضــع الــنظم 

  :یلي بعض الحلول التي نراها ضرورة حسب اعتقادنا ویمكن تلخیصها في ما

تحدیـد المـدة القانونیـة التـي یلتـزم فیهـا مالـك المحـل التجـاري الـذي تصـرف ببیعـه مـن أجـل شــطبه . 1

ن تكـون المـدة ونقتـرح أمن السجل التجاري، كما كان علیه الحال في القـانون القـدیم للسـجل التجـاري 

 .ى یكون هناك انسجاما بین النصوصتشهرین ح

عقـــد رســـمي ولـــیس تحـــت طائلـــة بیـــع المحـــل التجـــاري فـــي إلزامیـــة المتعـــادین إفـــراغ عقـــد  ةضـــرور . 2

وهـو مـا یســاهم نمـا تحـت طائلـة عقوبـات وغرامــات یـنص علیهـا القـانون التجـاري ، وإ الـبطلان فحسـب

 .فعالیة في تدعیم الموارد المالیةب

للإســم التجــاري كتــدعیم للحمایــة المقــررة للمحــل التجــاري ككــل، كــون الإســم تقریــر حمایــة خاصــة . 3

  .لمحلات التجاریة المماثلة الأخرىالتجاري یعتبر أهم وسیلة لتمییز المحل التجاري عن باقي ا

التعــرض بصــراحة فــي النصــوص الخاصــة المتعلقــة بالأنشــطة التجاریــة ذات الطبیعــة الخاصــة، . 4

للتسـجیل  إخضـاعهااعتماد قبلي من السلطات الإداریة المتخصصة قبـل والتي تستوجب ترخیص أو 

ــة أو الاعتمــــاد مــــن عدمــــه عنــــد  أوفــــي الســــجل التجــــاري، وإلــــى مســــألة جــــواز تنــــازل  انتقــــال الرخصــ

التصــــرف فــــي المحــــل التجــــاري بــــالبیع، كــــون هــــذا النــــوع مــــن الأنشــــطة یطــــرح مــــن الناحیــــة العملیــــة 

  .كاهل المحلات حقیقیة وقضایا جانبیة تنقل إشكالات

ضــرورة تخصــیص قــانون خــاص یشــمل تنظیمــه كــل مــا یمــت بصــلة للمحــل التجــاري مــن حیــث . 5

ـــه، وكـــذا تخصـــیص جرائـــد خاصـــة للإعلانـــات القانونیــــة  مفهومـــه وعناصـــره والتصـــرفات الـــواردة علی

 تحقیق العلنیة في المجال التجاريللمحلات التجاریة حتى یتسنى 

 .المسائل التي تباینت حولها أحكام القضاء بدرجاتهل القضائي حو  الاجتهادتوحید . 6
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فــي عنهــا مــن صــعوبات  نجــرة للدراســة التــي قمــت بهــا ومــا إنتیجــوفــي ختــام هــذا العمــل المتواضــع 

لهــذه المــذكرة، إلا أننــي أرجــو مــن االله عزوجــل أن أكــون قــد ألممــت ولــو بــالجزء البســیط مــن  يإنجــاز 

  .الفكر العلمي القانوني في هذه المذكرة
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 قائمة المصادر: أولا

 القوانین:  

  :النصوص التشریعیة -أ

ــــانون المــــدني، ،26/09/1975، المــــؤرخ فــــي 58 -75القــــانون رقــــم . 1 الجریــــدة  المتضــــمن الق

، المــؤرخ 05 -07، المعــدّل والمــتمم بالقــانون رقــم 30/09/1975، المؤرخــة فــي 78الرســمیة عــدد 

ـــــي  ـــــدني، 13/05/2007ف ـــــانون الم ـــــدة الرســـــمیة عـــــدد المتضـــــمن الق ـــة فـــــي 31، الجری ، المؤرخــ

المتضــمن ، 20/06/2010، المــؤرخ فــي 05 -10، المعــدّل والمــتمم بالقــانون رقــم 13/05/2007

  .18/08/2010، المؤرخة في 10، الجریدة الرسمیة عدد دنيالقانون الم

، الجریـدة الرسـمیة المتضـمن قـانون الأسـرة، 09/06/1984، المؤرخ في 11 -84القانون رقم . 2

ـــدد  ـــي 24عــ ــــتمم بـــــالأمر رقـــــم 12/06/1984، المؤرخـــــة فــ ـــدل والمـ ، المـــــؤرخ فـــــي 02 -05، المعــ

ــــالمتضـــــــــمن قـــــــــانون الأســـــــــرة، 25/02/2005 ــــة فـــــــــي 15میة عـــــــــدد ، الجریـــــــــدة الرســـــ ، المؤرخـــــ

27/02/2005. 

، الجریــد المتضــمن تنظــیم مهنــة الموثــق، 20/02/2006المــؤرخ فــي  ،02 -06القــانون رقــم . 3

    .08/03/2006، المؤرخة في 14ة عدد الرسمی

الجریــــدة المتضــــمن القــــانون التجــــاري ،، 30/12/2015، المــــؤرخ فــــي 20 -15القــــانون رقــــم . 4

المـؤرخ فـي ، 58 -75، المعدل والمـتمم للأمـر رقـم 30/12/2015، المؤرخة في 71الرسمیة عدد 

ـــــــانون التجـــــــاري،26/09/1975 ـــــدد  ، المتضـــــــمن الق ــــمیة عــ ـــدة الرســـ ــــ ـــــــي 78الجری ، المؤرخـــــــة ف

30/09/1975.  

  :الأوامر -ب

، المجـاورةالمتعلـق بـالحقوق المؤلـف والحقـوق ، 19/07/2003، المؤرخ في 05 -03الأمر . 1

 .23/07/2003، المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریــــدة المتعلــــق بالعلامــــات التجاریــــة، 19/07/2003، المــــؤرخ فــــي 06 -03الأمــــر رقــــم . 2

 .23/07/2003، المؤرخة في 44الرسمیة عدد 
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یة ، الجریـدة الرسـمالمتعلـق ببـراءات الاختـراع، 19/07/2003، المـؤرخ فـي 07-03الأمر رقم . 3

 .23/07/2003، المؤرخة في 44عدد 

  :المراسیم التنفیذیة -ج

المتعلق بإنشـاء المعهـد الـوطني ، 21/02/1998، المؤرخ في 68 -98المرسوم التنفیذي رقم . 1

، المؤرخـــة فـــي 11، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد الجزائـــري للملكیـــة الصـــناعیة ویحـــدد قانونـــه الأساســـي

01/03/1998 

  :القرارات -د

المحــدد للتعریفــات التــي یطبقهــا المركــز الــوطني للســجل ، 2004أفریــل  14القــرار المــؤرخ فــي . 1

التجاري بعنوان مسك السجلات العمومیة للبیوع ورهـون حیـازة للمحـلات التجاریـة وأدوات ومعـدات 

  . 02/06/2004، المؤرخة في 35، الجریدة الرسمیة عدد التجهیز

 قائمة المراجع: ثانیا

  المراجع باللغة العربیةقائمة: 

 الكتب:  

 2011، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المختصر في القانون التجاري الجزائريأحمد بلوذنین، . 1

بیـروت،  ، 2ج ، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر،القـانون التجـاري الجزائـريأحمد محـرز، . 2

1971.  

ـــع  -العقـــود المســـماة إبـــراهیم نبیـــل ســـعد، . 3 ـــد البی القـــاهرة، ، 2طدار الجامعـــة الجدیـــدة، ،  -عق

2004.  

ـــزام  دریـــس فاضـــلي،إ. 4 ـــوجیز فـــي النظریـــة العامـــة للالت ـــد والإرادة المنفـــردة  -ال قصـــر  ،-العق

  .2007الكتاب، الجزائر، 

  .2009 ة، القاهر لمتحدة للتسویق والتوزیع، ، الشركة العربیة االقانون التجاريحلو أبو الحلو، . 5
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ان دیـو  ، -عقـد البیـع  -الـوجیز فـي شـرح القـانون المـدني الجزائـري  خلیل أحمد حسـین قـدادة،. 6

  .2000، الجزائر، 4ج المطبوعات الجامعیة،

  .2008، الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، الوجیز في عقد البیعزاهیة حوریة سي یوسف، . 7

 .ن س القاهرة،  د ،4ط هضة العربیة،دار الن، المحل التجاريسمیحة القلیوبي، . 8

 ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر،العقود التجاریة الجزائریـةسمیر جمیل حسین الفتلاوي، . 9

  .د س ن

نظریة الالتـزام بوجـه  -الوسیط في شرج القانون المدني الجدید  عبد الرزاق أحمد السنهوري،. 10

  .بیروت، د س ن، 1جء العربي، ، دار أحیا-عام، مصادر الالتزام

، نظریــــة التــــاجر، المحــــل )الأعمــــال التجاریــــة(ت، مبــــادئ القــــانون التجــــاري عبــــد القــــادر البقیــــرا.11

  .2011التجاري، الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .2002الجزائر، موقع ، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمالعلي بن غانم، . 12

  .1974 ، دار الفكر العربي، القاهرة،المحل التجاريعلي حسن یونس، . 13

، -مصادر الالتزام فـي القـانون المـدني الجزائـري -النظریة العامة للالتزامعلي على سلیمان، . 14

  .2006الجزائر،  ،6ط دیوان المطبوعات الجامعیة،

   .س ن ، دار الخلدونیة، الجزائر، دالقانون التجاريالعقود والمحل التجاري في عمار عمورة، . 15

  .2005،ر، دار هومة، الجزائالقضاء التجاري عمر حمدي باشا،. 16

المحـــل التجـــاري والحقـــوق  -الكامـــل فـــي القـــانون التجـــاري الجزائـــري فرحـــة زراوي صـــالح، . 17

، دار ابــن خلــدون، -علیــهالفكریــة، المحــل التجــاري عناصــره، طبیعتــه القانونیــة والعملیــات الــواردة 

  .2001الجزائر، ، 1ط

دار ، مكتبـــة بیــع المحـــل التجـــاري فـــي التشـــریع المقــارن، دراســـة مقارنـــةكــامران الصـــالحي، . 18

  .1996، عمان ،1ط الثقافة للنشر والتوزیع،

  .2008، الجزائر، 02، دار هومه، ط المحل التجاريمبروك مقدم، . 19

  .2011الجزائر،  ،5ط دار هومة،، المحل التجاريمبروك مقدم، . 20



 قائمة المصادر والمراجع 

 

 
112 

، دار الفكــر الجــامعي، التصــرفات القانونیــة الــواردة علــي المحــل التجــاريحمــد أنــور حمــادة، م. 21

  .2001القاهرة، 

، 4طبوعــات الجامعیــة، ، دیــوان المطعقــد بیــع فــي القــانون المــدني الجزائــريحمــد حســنین، م. 22

  .2005الجزائر، 

  .، د س ن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالملكیة الفكریةالوجیز في محمد حسنین، . 23

، دار نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسـلاميمحمد سعید جعفور، . 24

  .2002هومة، الجزائر، 

النظریـــة العامـــة للالتزامـــات،  -الواضـــح فـــي شـــرح القـــانون المـــدني  حمـــد صـــبري الســـعدي،. 25

  .2007، دار الهدي، الجزائر، 04، ط -مصادر التزام العقد والإرادة المنفردة 

الأعمــال التجاریــة، التــاجر، (القــانون التجــاري جــلال وفــاء محمــدین،  و محمــد فریــد العرینــي . 26

  .1998مصر، ، 1جة، جامعی، دیوان المطبوعات ال)المحل التجاري

، دار الفكــــر الجــــامعي، أصــــول القــــانون التجــــاريوائــــل أنــــور بنــــدق،  و مصــــطفى كمــــال طــــه. 27

  .2006الإسكندریة، 

، دار الفكــــر الجــــامعي، أصــــول القــــانون التجــــاريوائــــل أنــــور بنــــدق،  و مصــــطفى كمــــال طــــه. 28

  .2013الإسكندریة، 

، الطبعـة )الأعمال التجاریة والتاجر والمحل التجـاري(القانون التجاري الجزائري نادیة فضـیل، . 29

  .2006الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار )المحـل التجـاري والعملیـات الـواردة علیـه(النظام القانوني للمحل التجاري نادیة فضـیل، . 30

  .2014 الجزائر، ، 2و1ج طباعة والنشر والتوزیع،هومه لل

 .2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، القانون التجارينور الدین شاذلي، . 31

، 1ط منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، ،)دراسـة مقارنـة(بیـع المتجـر هادي مسلم یـونس البشـكاني، . 32

  .2015حلب، 

  .2004امعیة الجدیدة، الإسكندریة، ، الدار الجالقانون التجاريهاني دویدار، . 33
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 الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثالثا

  الدكتوراهرسائل:  

، المركــز القــانوني للاتصــال بــالعملاء كعنصــر جــوهري فــي القاعــدة التجاریــةأنیســة حمــادوش، . 1

لسیاســـیة، جامعـــة مولـــود  دكتـــوراه العلـــوم فـــي القـــانون، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم رســـالة 

  .2012 /2011، الجزائر، -تیزي وزو -معمري 

دكتـوراه فـي القـانون، تخصـص قـانون خـاص داخلـي، قسـم رسالة ، الإرادة في العقودفریزة نسیر، . 2

ــــود معمـــــــري  ـــة مولـــ ـــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة، جامعــــ ـــزي وزو -الحقـــــــوق، كلیـــــــة الحقــــ ، الجزائـــــــر، -تیــــ

2017/2018. 

  ماجستیرالمذكرات:  

فــرع القــانون الخــاص، كلیــة ، مـذكرة ماجســتیر، حكــام عقــد بیــع المحــل التجــاريأم الخیـر قــوق، أ . 1

  .2006 /2005الجزائر،  الحقوق، جامعة

، مذكرة ماجسـتیر، فـرع قـانون ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرفأنیسة حمادوش، . 2

 /2002، الجزائـر، -تیـزي وزو -التنمیة الوطنیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعـة مولـود معمـري

2003.  

، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون بیـــع المحـــل التجـــاري فـــي التشـــریع جزائـــرياوي، و ســـفیان بـــن ز . 3

 .2012/2013الخاص، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

 مذكرات الماستر: 

ـــريأمینـــة بـــن مشـــیش،  .1 ، مـــذكرة ماســـتر فـــي القـــانون رهـــن المحـــل التجـــاري فـــي التشـــریع الجزائ

  .2018/2019ة محمد خیضر، بسكرة، الخاص، فرع قانون الأعمال، جامع

ماسـتر ة ، مـذكرةأحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائـريرمیزة سعودي، و  زوهرة إعباسن. 2

في القانون، تخصص القانون الخاص الشامل، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة 

  .2014 /2013، الجزائر، -بجایة –عبد الرحمان میرة 
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، مـــذكرة الشـــكلیة فـــي العملیـــات الـــواردة علـــى المحـــل التجـــاري وردة حامـــدي، و كمیلـــة حمـــیش. 3

ماستر، فرع القانون الخاص، قسم الحقوق، كلیة حقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة 

  .2015 /2014، الجزائر،  -بجایة –

ماستر في القانون، تخصـص القـانون  ، مذكرةبیع المحل التجاريكهینة قاوى،  و نادیة إعصامن. 4

 ،-تیـزي وزو –ة، جامعة مولـود معمـريالخاص الداخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

 .2015/2016الجزائر،  

 المجلات: 

 المجلات العملیة:  

ــة القانونیــة للمحــل التجــاريحوریــة بورنــان، . 1 ، العــدد الثالــث، كلیــة مجلــة المفكــر، تحدیــد الطبیع

   .، د س نسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالحقوق والعلوم ال

مجلـة المنتـدى ، التنظیم القانوني للعلامـات فـي التشـریع الجزائـريكاهنة زواوي،  و رمزي حوحو. 2

، -بسـكرة–، قسم الحقوق، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد خیضـر 05، العدد القانوني

  .2008الجزائر، 

ـــع المحـــل التجـــاريمحمـــد الصـــالح قـــادري، لطفـــي  . 3 مجلـــة الواحـــات للبحـــوث ، الشـــكلیة فـــي بی

، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة غردایـــة، الجزائـــر، 10، العـــدد والدراســـات

2010. 

 المجلات القضائیة:  

، 14/11/1988، قـرار صـادر بتـاریخ 49339، للغرفـة المدنیـة، ملـف رقـم قرار المحكمة العلیـا. 1

   .1990، 04، العدد المجلة القضائیة

، 12/04/1987قرار صـادر بتـاریخ . 433098، للغرفة المدنیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا. 2

  .1990،  04، العدد لمجلة القضائیةا

، 22/12/1993، قرار صـادر بتـاریخ 106889ملف رقم ، للغرفة المدنیة، قرار المحكمة العلیا. 3

  .1994 ، 04، العددالمجلة القضائیة
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المجلـة ، 22/12/1993،المـؤرخ فـي  106776، للغرفة المدنیة، ملـف رقـم قرار المحكمة العلیا. 4

  . 1994، 02العدد القضائیة، 

قــــرار صــــادر بتــــاریخ ،  80160، للغرفــــة التجاریــــة والبحریــــة، ملــــف رقــــم قــــرار المحكمــــة العلیــــا. 5
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  :ملخص 

عرف موضوع بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري تطورا ملحوظا لما له من أهمیة بالغة على 

قتصادي، هذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد خاصة في الصعیدین القانوني والإ

القواعد التي تنظم إجراءات نقل ملكیة القانون التجاري، لذا خص المشرع الجزائري هذا التصرف بجملة من 

المحل، أیضا وضع طرق إبطال البیع بالتدلیس بمختلف أنواعه وأشكاله، القصد من ذلك هو حمایة الغیر 

الذین یریدون الدخول في علاقات قانونیة مع المشتري أول عنصر یتحرر منه تمكینا للمشتري  من الوفاء 

 .بما علیه من دیون في مواجهة البائع

  :الكلمات المفتاحیة

 .القانون التجاري -عقد البیع  - المشتري -المحل التجاري - نقل الملكیة  

 

Abstract : 

The issue of the sale of the trade shop in Algerian legislation is a significant 

development that has been of great importance to the legal and economic levels. 

This is what is paid to legislative and legal education in accordance with special 

rules in commercial law; the Algerian legislator has been a comprehensive 

manner that runs the proceeds of transfer of the ownership of the shop. The 

situation of the sale of the sale of the ownership of the shop. The deadline of the 

following rates of tidal in various types and forms. Initiate the protection of 

those who want to enter into legal relations with the buyer. The element is 

fulfilled by the representative of the deportation of the deport in the face of the 

seller. 

Keywords:  

Transfer of the property- Commercial Store - Buyer - Sales - Commercial Law. 


